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تتباین الأنظمة السیاسیة المقارنة القائمة على ازدواجیة السلطة التنفیذیة، ففي النظام 

على مبدأ أحادیة السلطة بدأ الفصل الجامد بین السلطات، و یقوم على أساس م الذي الرئاسي

، الذي یجمع بین رئاسة الدولة)1(رئیس الدولة المنتخب من طرف الشعبزة في یدالتنفیذیة المركّ 

یكون مركزه یذیة، فهو مركز ثقل هذا النظام، و السلطة التنفبورئاسة الحكومة إذ یستأثر لوحده 

.الأخیر بدوره منتخب من طرف الشعبمتساوي مع البرلمان، كون هذا

یساعد الرئیس مجلس الوزراء، و انعداملأول و لنظام بغیاب منصب الوزیر از هذا ایتمیّ كما 

اسم الرّ ساعدون الذین یعینهم هذا الأخیر وینهي مهامهم، وهو الموجّه لهم و في ممارسة مهامه م

.لون المسؤولیة أمامهیتحمّ لسیاستهم و 

رئیس الأمریكي غیر مسؤول أمام البرلمان، فلا ال أنّ لو نأخذ النظام الأمریكي كمثال نجد 

نهم، لكن ملا سحب الثقة الرئیس ولا الوزراء، ولا توجیه الأسئلة لهم و الأخیر استجوابیجوز لهذا

یختص مجلس الشیوخ ، فیمكن لمجلس النواب توجیه التّهم والمتابعة، و تقوم مسؤولیة الرئیس جنائیا

.بالمحاكمة

لا و العضویة في البرلمان، الجمع بین العضویة في الحكومة و یمنع في هذا النظامكما 

.لرئیس حل البرلمانلیجوز 

الأخیر یقوم على مبدأ ازدواجیة السلطة بكونز النظام الرئاسي عن النظام البرلماني، یتمیّ 

الفعلیة التي شرفي لا یمارس السلطة رئیس الدولة أو ملك دوره رمزي و لة منالتنفیذیة، فهي مشكّ 

از الثاني في السلطة ا فیما یخص الجه، أمّ )2(غیر مسؤول سیاسیا أمام البرلمانتتولاها الحكومة، و 

هو الوزیر الأول المنبثق من الحزب الحائز على الأغلبیة البرلمانیة والمهیمن على التنفیذیة و 

ناط له مهمة فتولة، فهو الذي یختار وزراء حكومتهالسلطة التنفیذیة، فیعتبر الرئیس الحقیقي للدّ 

.)3(بمفرده أو بمشاركة وزرائهرسم السیاسة العامةتنسیق عمل الوزراء و 

1
- Voir Art 2/1 de la Constitition de United states Américain, modifié et complété, in site :

http:// mjp.univ-perp.fr (Consulté le 27 mai 2015).
2

ن، .ب.یوان المطبوعات الجامعیة، دالمؤسسات السیاسیة المقارنة، دالوجیز في القانون الدستوري و مین،شریط الأ-

.193.س، ص.د
3

تطبیقات و  یاسیةسأسس الأنظمة الطرق ممارسة السلطة و (المقارنة النظم السیاسیةالقانون الدستوري و الشعیر سعید،بو -

.17.س، ص.، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د4، ط2، ج)عنها 
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أي السلطة التشریعیةظام على أساس التوازن والتعاون بین السلطة التنفیذیة و یقوم هذا الن

ن أعضائها بصفة متضامنة بیة تمارس السلطة التنفیذیة حكما وعملا و وجود حكومة كهیئة دستوری

مة المبادرة بمشاریع القوانین، هي مسؤولة أمام البرلمان، فیحق للحكو برئاسة الوزیر الأول و 

مان من خلال حضور أشغال اللجان والجلسات المشاركة في مسار إعدادها على مستوى البرلو 

تمارسها و بالمقابل فإن السلطة التشریعیة تراقب أعمال الحكومة العامة وإبداء وتقدیم التعدیلات، و 

هه عضو المكتوبة الذي یوجّ فویة أوحسب آلیات تختلف من دولة إلى أخرى منه توجیه الأسئلة الش

حتى تشكیل وإقرار ملتمس الرقابة و ستجوابمن البرلمان إلى عضو من الحكومة، إضافة إلى الا

الجمع بین لجان تحقیق برلمانیة كآلیة للرقابة البعدیة على أعمال الحكومة إضافة إلى ذلك یجوز 

.العضویة في الحكومة والعضویة في البرلمان

ظام على المسؤولیة التضامنیة للحكومة أمام البرلمان، فإذا سحب البرلمان النّ یعتمد هذا

لسلطة التنفیذیة بحق متضامنة، كما تتمتع االالثقة من الحكومة المعارضة فعلیها تقدیم الاستقالة 

.حل البرلمان

ظام النبین بعض مظاهر النظام الرئاسي و على أساس المزجفیقوم النظام شبه الرئاسي أمّا 

ل السلطة التنفیذیة في هذا النظام بالثنائیة، من رئیس دولة منتخب من طرف البرلماني، فتتشكّ 

ئیس الدولة  في النظام یمارس صلاحیات واسعة تتشابه مع الصلاحیات الممنوحة لر الشعب 

ول من ن الوزیر الأكذا الصلاحیات الممنوحة للوزراء في النظام البرلماني، فهو الذي یعیّ الرئاسي و 

یر مسؤول سیاسیا أمام نه غأیترأس مجلس الوزراء إلا حائز على الأغلبیة البرلمانیة، و الحزب ال

حكومته، فهذه الأخیرة یجب أن تحضى بثقة لمسؤولیة تقع على الوزیر الأول و االبرلمان، إنّما 

العضویة في العضویة في الحكومة و س المؤسس الدستوري الفرنسي عدم ازدواجیةالبرلمان، كما كرّ 

.)4(البرلمان

اسا ص مهامه أسل یتقاسم السلطة التنفیذیة مع رئیس الجمهوریة، فتتلخّ وزیر أوّ إضافة إلى 

یمارس السلطة و ، لقوانینایتولى ضمان تنفیذ كما الدفاع، یةمسؤولفي قیادته للعمل الحكومي، و 

4
- Voir Art 23/1 de la Constitution Française de 1958, modifié et complété, in site :

http://www.Conseil-Constitutionnel.fr ,(Consulté le13 juin 2015).

.269.، صالمرجع السابقبوالشعیر سعید،نظر، اصیل المزید من التف
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العسكریة، ویساعد رئیس الجمهوریة في رئاسة مدنیة و قوم بتعیین في الوظائف الیوكذا التنظیمیة، 

دة من جدول أعمال محدّ مجلس الوزراء بتفویض صریح و كذا رئاسة اجتماعاتجان الدفاعیة، و لال

.)5(طرف رئیس الجمهوریة

ى النظام السیاسي الجزائري مبدأ أحادیة السلطة التنفیذیة في ظل الحزب الواحد في تبنّ 

في السلطة التنفیذیةقد حافظ على هذه الأحادیة1976دستور حین نجد، في )6(1963دستور 

هیمنتها على باقي السلطات داخل الدولة، فجعل سلطة تعیین الوزیر الأول غیر إلزامیة لرئیس و 

ذیة، فجمیع الصلاحیات ر الوحید عن السلطة التنفیالمعبّ ، وهذا ما یجعله هو المنظّم و )7(الجمهوریة

العامة للأمّة وقیادتها وتنفیذها، كما یمارسها بحریة مطلقة، فله سلطة تقریر السیاسة أسندت إلیه و 

یترأس مجلس الوزراء، وهذا ما یجعل أعضاء و تحدید صلاحیاتها، یتولى تعیین أعضاء الحكومة و 

.د مساعدین للرئیسالحكومة مجرّ 

ت أدّ ظام الاشتراكياجتماعیة في ظل النو  عرف النظام السیاسي الجزائري أزمة اقتصادیة

رئیس الجمهوریة خطابا  هبعد هذه الأحداث وجّ ، و 1988أكتوبر 05لشارع في یوم إلى انفجار ا

التعدیل بموجب یة لتطویر المؤسسات الدستوریة، و إجراء إصلاحات سیاسیة جذر أعلن فیه عن 

نصب رئیس إحداث قطب ثاني داخل الجهاز التنفیذي، وهو متمّ 1988نوفمبر 3الدستوري لـ 

ورئیس المنطقي للمهام بین رئیس الجمهوریةك هو التوزیع العقلاني و الغرض من ذل، )8(الحكومة

مة، لاسیما تنفیذه لبرنامجه ، حیث أصبح هذا الأخیر یتمتع  بسلطات دستوریة هاالحكومة

.الحكومي

نظام الجدید النظام السیاسي الجزائري من نظام الحزب الواحد إلى 1989ل دستور حوّ 

بین السلطات الثلاث أخذ بمبدأ الفصلالعدید من الحقوق والحریات و قرّ أالتعددیة الحزبیة، كما 

5- Voir Art 21 de la Constitution Française, op.cit.

.270.، صالمرجع السابقبوالشعیر سعید،نظر، اصیل المزید من التف
6- Voir la Constitution Algérienne de 1963, joradp, de l’année 1963.

7
نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر 1976من دستور 113/2نظر المادة ا -

.1976، لسنة 94 عدد، ش.د.ج.ج.ر.ج،1976
، یتعلق بنشر التعدیل الدستوري الموافق علیه في 1988نوفمبر 05، المؤرخ في 223-88نظر المرسوم الرئاسي رقم ا-8

.1988نوفمبر 05، صادرة في 45ش، عدد.د.ج.ج.ر. ، ج1988نوفمبر 03إستفتاء 
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صلاحیاتها، واحتفظ على مبدأ ثنائیة د لكل سلطة مهامها و القضائیة، حیث حدّ التنفیذیة والتشریعیة و 

.1988السلطة التنفیذیة الذي جاء به تعدیل 

عة بین على نفس الصلاحیات الموزّ 1996المؤسس الدستوري الجزائري في دستور أبقى

ق رئیس الجمهوریة على رئیس الحكومة في الصلاحیات المؤسستین في السلطة التنفیذیة، فرغم تفوّ 

.هذا الأخیر یتمتع بصلاحیات فردیة متعددةإلا أنّ 

لغرض تعزیز مكانة رئیس الجمهوریة أكثر من 2008جاءت التعدیلات الدستوریة لسنة 

تخویله ا للرئیس لأجل استمراره في الرئاسة و تدعیمالعهدات الرئاسیة لمرات عدیدة، خلال فتح 

اجع كبر، إضافة إلى استبدال منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول الذي تر أصلاحیات 

ل یتحمّ و  هذا الأخیرمهوریة ینفّذ برنامجموظف تابع لرئیس الجمجرد مساعد و دوره، حیث أصبح 

.دة بموافقة رئیس الجمهوریةأهم صلاحیاته مقیّ ولیة علیه، و المسؤ 

:نطرح الإشكالیة التالیةعلى ضوء هذه المعطیات، 

.؟2008بعد تعدیل 1996یة في دستور مبدأ ازدواجیة السلطة التنفیذتراجع مدى تكریسما 

في قسّمنا هذا البحث إلى فصلین، یدرس الأول ازدواجیة هذه الإشكالیةللإجابة عن 

، أما الفصل الثاني فسیخصّص لدراسة التوجه نحو الأحادیة 1996السلطة التنفیذیة في دستور 

.2008بعد تعدیل 



 الفصل الاول  

السلطة التنفیذیة  في إزدواجیة

1996في دستور 
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نوفمبر 3بموجب تعدیل دواجیة السلطة التنفیذیة خذ المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ از أ

اث منصب رئیس الحكومة، والهدف من ذلك هو إحد،1988اكتوبر5عقب أحداث ،)9(1988

أمام لیة أمام المجلس الشعبي الوطني و ل المسؤو السیاسي ویتحمّ ق لتنفیذ برنامجه المنسّ حیث یكون

تكریسه في قبل أن یتمّ )11(1989سه دستور كرّ ، و )10(رئیس الجمهوریة لتنفیذه لهذا البرنامج 

ثر حیث تحوّل إلى منصب الوزیر الأول إم منصب رئیس الحكومة طویلا ، ولم ید1996دستور 

.)12(2008التعدیلات الدستوریة التي طرأت سنة 

التنفیذیةه التوزیع العقلاني والمنطقي للمهامنّ مبدأ ازدواجیة السلطة التنفیذیة بأیمكن تعریف 

)المبحث الأول(ة لان في كل من رئیس الجمهورییتمثّ )13(یذیةستین في السلطة التنفبین مؤسّ 

.)المبحث الثاني(الوزیر الأولو 

9
.، المرجع السابق223-88الرئاسي رقم من المرسوم 115، 114، 113، 111نظر الموادا-
10

.222.، ص2010الجزائر، ،التوزیعو  موفم للنشر،ط.، دبحوث في القانون الدستوريمنصور مولود، -
11

، 1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989من دستور 74/5تنص المادة -

یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه : " على 1989لسنة 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

...الصلاحیات التالیةفي الدستور بالسلطات و صراحة أحكام أخرى ...".هي مهامه یعین رئیس الحكومة و ین:
12

سنة، لیحدث بعد ذلك المؤسس الدستوري تغییرا 12على استعمال منصب رئیس الحكومة لمدة 1996استقر دستور -

28دستور قبل وبعد تعدیلها، بموجب 77/5على هذا المنصب بتحویله إلى منصب الوزیر الأول، أنظر في ذلك المادة 

، عدد ش.د.ج.ج.ر.، ج1996دسیمبر 7، مؤرخ في 438-96اسي رقم ، منشور بموجب المرسوم الرئ1996نوفمبر 

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02، معدل بالقانون رقم 1996، لسنة 76

، یتضمن التعدیل 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002، لسنة 25، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج

.2008، لسنة 63، عدد ش.د.ج.ج.ر.الدستوري، ج

13
السلطة -1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور (النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید، -

.410.، ص2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط3، ج)-التنفیذیة
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المبحث الأول

  ي الجزائر الدستوري منصب رئیس الجمهوریة في النظام 

ت هذه تبنّ ، و )14(1996من دستور 39ل لقب لرئیس الجمهوریة في المادة تكریس أوّ تمّ 

نصب رئیس الجمهوریة شخص واحد یتولى ماللاحقة ومنها الدستور الحالي، التسمیة كل الدساتیر 

ي قتراع العام السر نتخابه من طرف الشعب عن طریق الاابعد الانتخاباتقائمة ر تصدّ م فقط وهو

عن باقي مكانة متمیزةبحیث یكتسب الشرعیة الدستوریة و وبعد أدائه الیمین الدستوریةوالمباشر 

یسعى رئیس الجمهوریة إلى تطبیق برنامجه الانتخابي و ،)المطلب الأول(المؤسسات الدستوریة

ل له الدستور ممارسة من خلال عهدته التي یتعهد بأدائها أمامهم، كما خوّ الذي یربطه بالشعب 

.)المطلب الثاني(مجموعة من الصلاحیات 

المطلب الأول

ریةالمركز المتمیز لرئیس الجمهو 

فنجده في  ،بارزةزة و انة متمیّ رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري مكیحتلّ 

منتخب و ة المقترح من طرف الحزب وهو أمینه العام المحوریّ الشخصیة 1976و 1963دستوري 

بالمقارنة في مركز أعلى تواجدهو القائد المو وحدة القیادة السیاسیة، لد مجسّ و  )15(من طرف الشعب

وعلى ، )16(1996و1989ثر كبیر خاصة في دستوريأمع غیره من المؤسسات وهذه المكانة لها 

مكانته المرموقة بقي محتفظا بمركزه و الجمهوریةرئیس أنّ الجزائر إلاشهدتهارغم الأحداث التي 

الجمهوریة ولما كان رئیس ،  )17(2008الدستوریة لسنة التي عرفت تدعیما بالغا في التعدیلات

الفرع ()18(ده المؤسس الدستوري بشروط خاصة لتولي هذا المنصبفقد قیّ ،ز بمكانة خاصةیتمیّ 

14
-Voir Art 39 de la Constitution Algérienne de 1963, op.cit.

15
.، المرجع السابق1976من دستور 105المادة انظر-

16
كلیة مذكرة لیسانس، ، ثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائريشلال فاطمة الزهراء، حروس خدیجة و -

.10.، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، وقلة، 
17

.67.ص المرجع السابق،،الجزائريالنظام السیاسيبوالشعیر سعید، -
18

، مذكرة ماجستیر، 1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة ، بلورغي منیرة-

35.ص،2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



1996ازدواجیة في السلطة التنفیذیة في دستورالفصل الأول            

11

ة العهد ةمدّ  له دتحدّ كما، )الفرع الثاني(نتخابالا ةعن طریق آلیرئیس الجمهوریة ختیاراو )الأول

.)الفرع الثالث(الرئاسیة

الفرع الأول

الجمهوریة بشروط خاصةالترشح لمنصب رئیس تقیید

في وضع شروط الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة، ففي النظام دولالتختلف دساتیر 

الجزائري، وضعت مجموعة من القواعد التي ینص علیها الدستور والقانون الانتخابي الدستوري 

لمنصب التي تنظّم مبادئ وإجراءات وشروط الترشح في هذا المنصب، فلا یمكن أن یتولّى هذا ا

التي )20(تتوفر فیه جمیع الإجراءات القانونیة، والشروط الدستوریةأي ، )19(إلا من كان أهلا له

:نتناولها في العناصر التالیة

تمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیةال-

، )21(الجزائر وهو ما یعرف بحق الإقلیمفي  بالولادة أوبالنسب بحق الدم أصلیة سواء كانت 

، الجنسیةذوي الجنسیة المكتسبة ومزدوجياستبعاد تمّ و  ،)22(جزائریة  أمویكون من أب جزائري و 

حامل الجنسیة الجزائریة الأصلیة یكون أكثر ارتباطا وتماسكا فیعتبر هذا الشرط ضروري لأنّ 

بالوطن بالجنسیة الجزائریة تكون علاقته وروابطه  سالمتجنّ بالوطن لأنه جزء من الشعب بالمقارنة ب

.)23(ضعیفة

19
یاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر، تحدید طبیعة النظام السو  1996لسلطة التنفیذیة في دستور ، تنظیم اعليى بن صف-

.9.، ص2003كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
20

.، المرجع السابق1996من دستور 73نظر المادة ا-
21

للطباعة والنشر ، دار هومه1، طالمركز القانوني لمتعدد الجنسیاتید في قانون الجنسیة الجزائریة و الجدطیبة محمد، -

.26.، ص2006التوزیع، الجزائر، و 
22

ش، .د.ج.ج.ر.ضمن قانون الجنسیة،جمتال، 1970دیسمبر15مؤرخ في ال، 86-70من الأمر رقم 6نظر المادة ا -

، المتضمن تعدیل قانون 2005فبرایر27، مؤرخ في 01-05مر رقم ، المعدل والمتمم بموجب الأ1970، لسنة 150عدد 

.2005، 15ش، عدد.د.ج.ج.ر.جالجنسیة، 
23

.18-17.المرجع السابق، ص ص، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید، -
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بالإسلامن دیّ الت-

دین الإسلامو )24(بالإسلاملكون الشعب الجزائري یدین إلزاميهذا الشرط منطقي و 

الإسلاميالدینحترامبایه رئیس الجمهوریة على ذلك نص الیمین الذي  یؤدّ یُؤكّد، و )25(الدولة

.مع القسم باالله العظیم وهو قسم یخص المسلمین،)26(تمجیدهو 

سنة كاملة یوم الانتخاب)40(أربعینعمرأن یبلغ من ال-

یوم الأربعینسن كتمالاشرط وإنمالیس من یوم تقدیم الطلب للترشح الأربعینفبلوغ سن 

السن قد بلغ درجة هذا في  شحالمتر ، و )27(لیس الدور الثانيو  الأولالانتخاب الذي یجرى فیه الدور 

حتى إذا بلغ أشده، وبلغ "...:خیر دلیل على ذلك لقوله تعالى، و )28(زانةالرّ زان و من النضج والاتّ 

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا نيأربعین سنة قال ربي أوزع

.)29("إني من المسلمینترضه وأصلح لي في ذریتي إني تبت إلیك و 

السیاسیةالمدنیة و حقوقبالتمتع ال -

محكوم علیه،  أوناقص الأهلیة، )30(شخص رئاسة الجمهوریةلفلا یعقل أن یسمح 

فالتمتع بالحقوق المدنیة تجعله یكتسب الثقة )31(والسیاسیةمحروم من ممارسة الحقوق المدنیة  أو

.)32(مجتمعهالمواطن في التمتع بالحقوق السیاسیة تجعله یتمتع  بثقةأمافي نفسه، 

24
العلوم مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و المصري،ئر و رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزامفتاح رزیق حنان، -

.4.، ص2004السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
25

.، المرجع السابق1996دستور من 2المادة انظر -
26

.، المرجع نفسه76انظر المادة -
27

.42.المرجع السابق، صغي منیرة،بلور -
28

.224.، ص2008ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، .القانون الدستوري، دماجد راغب الحلو،-
29

.من سورة الأحقاف15انظر الآیة -
30

.223.السابق، صالمرجعماجد راغب الحلو، -
31

.4.، المرجع السابق، صمفتاح رزیق حنان-
32

.13.المرجع السابق، صبن صفى علي، -
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ج المترشحالجنسیة الجزائریة لزو إثبات-

لزوجه الجزائریة أن یثبت الجنسیة شحالمتر المؤسس الدستوري الجزائري یشترط على 

یعني قبل التعدیل ، )33(مكتسبة ونلاحظ انه لم یحدد طبیعة هذه الجنسیة فقد تكون أصلیة أو

شح بالجنسیة الجزائریة الأصلیة في قانون تمتع زوج المتر أدرج شرط 1996نة ري لسالدستو 

وهذا ما أدى إلى ظهور خلاف كبیر بین المجلس الدستوري ، 1995لسنة الانتخابات الرئاسیة

وبین مؤسسات الدولة بمساندة مختلف الهیاكل والأجهزة التابعة لها وفي النهایة عادت الكلمة 

قرّ أ، حیث )35(1995و )34(1989في سنةینالصادر ینالقرار  الأخیرة للمجلس الدستوري بفضل

تكریسها في شح دون إلزامیة  الجنسیة الأصلیة وتمّ ط الجنسیة الجزائریة  لزوج المتر ده فقط بشر تقیّ 

.)36(الحالي1996دستور 

ل الدستوري شح قبل التعدییة الجزائریة الأصلیة لزوج المتر شتراط الجنساكان الغرض من 

، معارضین للنظامال الإبراهیميحمد طالبأالسید و  عبد الحمید مهريهو إبعاد السید 1996لسنة 

الدستوري قرر نتخابات الرئاسیة لأنهما لا یتوفر فیهما هذا الشرط، لكن المجلسمن الترشح في الا

نه سوف یقبل إف بشرط الجنسیة الجزائریة لزوج المترشح،ك السلطةتمسّ في حالة ترشحهما و 

شح تحت تبریر أولویة الأحكام دون الجنسیة الأصلیة لزوج المتر كتمال الشروط الأخرىاا بترشحهم

بعد ثم یقدم المجلس الدستوري،الدستوریة الخالیة من هذا الشرط على القانون المتضمن له

ستقالة الجماعیة لأعضائه إلى الرئیس، مبررا ذلك أن المجلس الدستوري یخضع الا الانتخابات

.)37(قبل القانونللدستور

33
.13.المرجع نفسه، ص-

34
ش، عدد .د.ج.ج.ر.یتعلق بقانون الانتخابات، ج1989أوت سنة 20مؤرخ في  –د .م –ق .ق – 1قرار رقم  نظرأ-

.1989، لسنة 36
35

من 108، یتعلق بدستوریة البند السادس من المادة 1995أوت 6مؤرخ في –د .م–أ .ق–1قرار رقم أنظر-

.1995، لسنة 43ش، عدد .د.ج.ج.ر.قانون الانتخابات، ج
36

.19-18. ص ص المرجع السابق،،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-

.19.المرجع نفسه، ص-
37
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1942إذا كان مولودا قبل یولیو1954مشاركته في ثورة أول نوفمبر إثبات-

هذا الأخیر یطرح مسالة المساواة بین المواطنین نّ لأ ،)38(إعادة صیاغة هذا الشرطیجب

المواطن ز بینفهو یمیّ ،)40(1996دستورمن29نجده یتناقض مع نص المادة ف ،)39(في الترشح

فالمؤسس الدستوري لم یأخذ بعین ، المواطن الذي لم یشارك في الثورةالذي شارك في الثورة و 

دراسته فيالاعتبار الظروف التي كان فیها الشخص في تلك الفترة سواء كان مریضا أو یزاول

 دأن هذا الشرط لم یجسّ  إلى إضافة،)42(هاه ضدّ نّ أ، فعدم المشاركة في الثورة لا یعني )41(الخارج

محفوظ السید م عندما قدّ ،)43(1999في سنة أجریتالرئاسیة التي نتخاباتالارض الواقع في أفي 

من طرف شهادة ملف ترشحه یحتوي على شهادة تثبت مشاركته في الثورة موقع علیهانحناح

ن إثبات أرا رأیه، ببرفض هذه الوثیقة دون تبلیغه شخصیا مبرّ المجلس الدستوري ردّ الشهود، إلا أنّ 

المشاركة في الثورة لا یكون إلا عن طریق تقدیم بطاقة العضویة في جیش وجبهة التحري 

.)44(الوطني

1942كان مولودا بعد یولیو  إذانوفمبر أولضد ثورة أعمالفي  أبویهط عدم تورّ إثبات-

نستنتج من خلال هذا الشرط أن المؤسس الدستوري الجزائري یعاقب مجموعة من المواطنین 

هذا أعمال غیر مسؤولین عنها، و رتكاباعن الأفعال لم یرتكبوها بصفة شخصیة، فجعلهم ضحیة 

ا یفتح باب التعارض، ممّ لمواطنین، المساس بمبدأ المساواة بین اق الحریة في الترشح و ما یضیّ 

دون  1942فكیف یعقل أن یطبق هذا الشرط على الأشخاص المولودین فقط بعد یولیو 

38
.19 .ص المرجع السابق،،الجزائريالنظام السیاسي بوالشعیر سعید،-

39
.40.المرجع السابق، صغي منیرة، بلور -

40
.، المرجع السابق1996من دستور 29نظر المادة ا-

41
جامعة،كلیة الحقوق، نتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، مذكرة ماجستیرالضمانات القانونیة لابن محمود بوزید، -

.47.، ص2013، الحاج الخضر، باتنة
42

.19.، صالنظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر سعید-
43

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مركز القانوني للسلطة التنفیذیة، مذكرة ماسترالإشكالیة خلوفي حفیظة،بناي خدیجة و -

.16. ص، 2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
44

، 2007ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .نظام انتخابات رئیس الجمهوریة في الجزائر، ددریس، إبوكرا -

.24.ص
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ط الدستور لم ینص على كیفیة إثبات عدم تورّ الأشخاص المولودین قبل هذا التاریخ، كما أنّ 

دم التورط قانون الانتخابات على تقدیم شهادة تثبت عالأبوین في الأعمال ضد الثورة، بینما نصّ 

.)45(مصدرهام یتم تبیان طبیعة هذه الشهادة و في هذه الأعمال، لكن ل

خارجهالعقاریة والمنقولة داخل الوطن و بالتصریح العلني بممتلكاته القیام-

المادة المشرع فيو  ،)46(1996نص المؤسس الدستوري على هذا الشرط في الدستور 

حیاة السیاسیة بغیة ضمان الشفافیة في ال،)47(01-12 رقم القانون العضويمن 136/11

  لكن ، و )48(المترشحینالأشخاصنزاهة ة الممتلكات العمومیة لكسب ثقة و حمایوالشؤون العامة و 

مة على الممتلكات الرقابة الصار لطابع الصوري لانعدام الشفافیة و من حیث الواقع یغلب علیه ا

.)49(المصرح علیهاغیرالمصرح علیها و 

الواجب القیام بها لاكتمال ملف الترشح الإجراءاتمجموعة من أیضاشحالمتر یشترط على 

وكذلك ،)50(01-12 رقم من القانون العضوي136لمنصب رئاسة الجمهوریة المذكورة في المادة 

"على تنصمنه التي 139المادة  :میقدّ  أنیجب على المترشح :

برلمانیة  أوولائیة  أومنتخبین في مجالس بلدیة لأعضاءتوقیع فردي 600قائمة تتضمن  اإمّ 

الأقلولایة على 25موزعة عبر ، و الأقلعلى 

 أنیجب لناخبین مسجلین في القائمة، و الأقلتوقیع فردي على 60000قائمة تتضمن  اوإمّ 

من التوقیعات المطلوبة في كل  ىالأدنیقل العدد  ألاینبغي و . الأقلولایة على 25تجمع عبر 

."توقیع 1500قصودة عن مولایة ال

.48.المرجع السابق، صبن محمود بوزید،-
45

46
ععقاریة و المنقولة داخل الوطن یقدم التصریح العلني بممتلكاته ال": على 1996من الدستور 73/8تنص المادة -

."خارجه و 
47

المنقولة داخل ریح المعني بممتلكاته العقاریة و تص": على 01-12 رقم من القانون العضوي136/11تنص المادة -

".الوطن وخارجه
48

.49.، المرجع السابق، صبن محمود بوزید-
49

.20. ص المرجع السابق،،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
50

.، المرجع السابق01-12 رقم من القانون العضوي136المادة نظرأ-
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600ر إما بجمع نلاحظ أن للمتر شح لرئاسة الجمهوریة خیارین لجمع التوقیعات، فهو مخیّ 

توقیع فردي للناخبین المسجلین، أي أن تكون له تزكیة 60000توقیع من أعضاء المنتخبین، أو 

إما أن ثر من نصف عدد ولایات الجزائر، و یكون ذلك في أكناخب و 1500 ـشعبیة في كل ولایة ب

.)51(عضو منتخب موزعین بالطریقة نفسها600یختار تزكیة من 

الفرع الثاني

الانتخابآلیةرئیس الجمهوریة عن طریق ختیارا

وخاصة نتخاب أهم آلیة لتا كید مبدأ الشرعیة الدستوریة في تولي المناصب العامة یعد الا

النظام ، ففي)53(نتخاب رئیس الدولةا، فتتباین الدساتیر في طریقة )52(منصب رئیس الجمهوریة

، یعني )54(المباشرو  ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام السري يالجزائر الدستوري 

یمارس هذا الأخیر بسریة ، و )55(السماح لكل المواطنین الذین بلغوا سنا معینة ممارسة حق الاقتراع

، )56(یشترط على الناخب الإدلاء بصوت واحد تحقیقا للمساواة بین الناخبینفردیة، و تامة وبصفة 

.)57(نتخاب على الدرجة الأولى هذا النظام یطلق علیه بتسمیة الاو 

یتم ن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، و رئیس الجمهوریة یكون عنتخابلا أنهنفهم 

المترشح لا یكفي حصول  أي، )58(المطلقةالأغلبیةالفوز في الانتخابات الرئاسیة بالحصول على 

الصحیحة المعبر عنها للفوز في الانتخابات فیجب علیه الحصول الأصواتكبر نسبة من أعلى 

وهذا ، )59(الأصواتمن )1+50(%أيالصحیحة المعبر عنها الأصواتمن نصف أكثرعلى 

.52.المرجع السابق، صبن محمود بوزید،-
51

52
.65.، ص2011التوزیع، الجزائر، ط، دار العلوم للنشر و .دستوري، دالمفید في القانون القري الطاهر، زوا -

53
.134.، ص2010شر والتوزیع، عمان، ط، دار الثقافة للن.دالقانون الدستوري، النظم السیاسیة و علوان عبد الكریم، -

54
.، المرجع السابق1996دستور من 71/1نظر المادة أ -

55
.، المرجع السابق01-12من القانون العضوي 3نظر المادة أ -

56
.69-68.المرجع السابق، ص صزواقري الطاهر،-

57
.131.، ص2012ط، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، .الوسیط في القانون الدستوري، دحسن،أرابحي -

58
.، المرجع السابق1996من دستور 71المادة أنظر -

59
ن،.ب.د ة،یط، مؤسسة الثقافة الجامع.، د)الدستور-الحكومة  -الدولة ( القانون الدستوريالمشهداني محمد كاظم، -

.130. ص ،س.د
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المطلقة  الأغلبیةحد المترشحین على ألم یتحصل  إذافي حالة ما ستثناءالا ، أما)60(ةكقاعدة عام

الأصواتكبر نسبة من أرشحین اللذین تحصلا على تالم إلادور ثاني یشارك فیه م تنظیمه یتحتّ نّ إف

في  إشكال يأه لا یثور نّ أ، ومن خلال هذا نلاحظ الأولالصحیحة  المعبر عنها خلال الدور 

نتائج دور إعلانالمطلقة بعد الأغلبیةحد المترشحین في الانتخابات بعد تحصله على أحالة فوز 

الأصواتتعادلا المترشحین في نسبة في حالة تنظیم دور ثاني و السؤال المطروح لكنو  ،)61(الأول

.لصحیحة المعبر عنها فما هو الحل؟ا

، فتعتبر من الثغرات عن هذه الحالةالجزائري لم ینصالمؤسس الدستورينستنتج أنّ 

.الدستوریة

مانعنسحابه أو حدوث لأحدهما أياحد المترشحین في الدور الثاني أو أا في حالة وفاة أمّ 

رئیس نتخابایستمر رئیس الجمهوریة القائم بممارسة مهامه الرئاسیة إلى غایة الإعلان عن 

.)62(یوما60نتخابات إلى إجراء الامهلة دتمدّ الجمهوریة  و 

الدور  إلىالرئاسیة نتخاباتالالم تشهد في تاریخها وصول تجدر الإشارة إلى أن الجزائر

.)63(الثاني

60
.52.، ص2001المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، ط،.د ، التجربة الدستوریة في الجزائر،لعشب محفوظ-

61
السیاسیة، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلومومایوف محمد، أ -

.29-28.، ص ص2013زي وزو، جامعة مولود معمري، تی
62

.، المرجع السابق1996من دستور 89لمادة انظر ا-
63

.11.المرجع السابق، صحروس خدیجة و  شلال فاطمة الزهراء، -
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الفرع الثالث

نقضائهاالعهدة الرئاسیة واتحدید مدة 

1976، أما في دستور)64(محددة بخمس سنوات1963الرئاسیة في دستور  عهدةكانت مدة ال

خفضها إلى خمس حیث تمّ 1979عدلت في التعدیل الدستوري لسنة و  ،فحددت بست سنوات

ة الرئاسیة فبقیتفلا یوجد هناك تغییر في مدة المهمّ 1989ا فیما یتعلق بدستورأمّ ،)65(سنوات

عدد  أما فیما یخص،1996ستقرار في دستوروعرفت الا ،)66(بخمس سنواتعلى حالها أي

س الدستوري الجزائري الرئاسیة، فالمؤسّ  اتفي عدد العهد ستقراراالرئاسیة فلا نجد هناك  اتالعهد

لعدة  اتد العهدأي كان قصده إجازة تعدّ  اتقد سكت عن تحدید عدد العهد1963في سنة 

وكذلك المادة 108/2مادة في ال 1976نجده أیضا في دستور الذي وهو الشيء نفسه ،)67(مرات

، أما في )68(عادة انتخاب رئیس الجمهوریةتان أكدتا على إمكانیة إاللّ 1989دستور من 71

الدستوري إعادة فتحها في التعدیلات الرئاسیة إلى مرة واحدة و غلق عدد العهد تمّ 1996الدستور 

74/2حسب المادة2008لسنة
)69(.

كما )70(نتخابه إإعادة  نقضاء مدة العهدة الرئاسیة إذا لم یتمّ اة رئیس الجمهوریة بتنقضي مهمّ 

، 1996من الدستور88في حالة ثبوت إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة تنقضي أیضا 

المرض هنا معناه مانع طبي یمنع الرئیس من مزاولة مهامه رئیس الجمهوریة و في حالة مرض

المانع بكل الوسائل الملائمة، بقوة القانون لإثباتفیجتمع المجلس الدستوري وجوبا و الرئاسیة، 

یتولى لبرلمان و علان على حصول المانع بالإجماع بأغلبیة ثلثي أعضاء ایخطر البرلمان للإو 

یوم الذي یمارس صلاحیاته طبقا لأحكام المادة 45رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنیابة لمدة 

64
- Voir Art 39 de la Constitution Algérienne de 1963, op.cit.

65
.، المرجع السابق1976دستور من 108/1المادة انظر -

66
.، المرجع السابق1989من دستور 71/1نظر المادة ا-

67
.81.، المرجع السابق، صغي منیرةبلور -

68
.، المرجع السابق1989من دستور71/2المادة و  1976من دستور 108/2نظر المادة ا -

69
".یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة ": على  1996دستور من74/2تنص المادة -

70
.15.، المرجع السابق، صشلال فاطمة الزهراءحروس خدیجة و -
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لمرض بعد هذه المدة یعلن في الیوم الموالي الشغور استمرار امن الدستور، وفي حالة 90

نهائي من طرف المجلس ستقالة الإرادیة أو الوفاة یثبت الشغور الوفي حالة الابالاستقالة وجوبا، 

النهائي الذي یجتمع بدوره وجوبا، ویتولى البرلمان بشهادة التصریح بالشغوریخطر فورا الدستوري و 

ستقالة اقتران انتخابات رئاسیة، أما في حالة اتنظم  یوم و 60ة رئیس مجلس الأمة لمدة رئاسة الدول

ن یجتمع المجلس و وفاة رئیس الجمهوریة مع شغور منصب رئیس مجلس الأمة لأي سبب كاأ

شغور النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس بقوة القانون لإثبات الالدستوري وجوبا و 

یوم الذي یمارس 60توكل المهمة لرئیس المجلس الدستوري لرئاسة الدولة لمدة مجلس الأمة، و 

ولا یمكن لرئیس الدولة المعین بنفس هذه الطریقة أن ،من الدستور90بقا للمادة صلاحیته ط

.)71(نتخابات الرئاسیةیترشح في الا

فالسؤال ،إغفالها من طرف المؤسس الدستوريهناك ثغرات تمّ نفهم من خلال هذه المادة أنّ 

مع حالة شغور مةستقالة أو وفاة رئیس مجلس الأاإذا صادفت حالة في حالة ماالمطروح هو 

.رئیس المجلس الدستوري لأي سبب كان إلى من تؤول رئاسة الدولة ؟منصب 

ستقالة رئیس الجمهوریة، الحالة الأولى تتمثل  في لاعرفت الجزائر في تاریخها حالتین 

ت بأزمة شغور منصب رئیس المجلس الشعبي الوطني، فالجزائر مرّ رئیس الجمهوریة و ستقالةا

من طرف 1992جانفي 4حل المجلس الشعبي الوطني في تاریخ یة عندما تمّ دستوریة كارث

فجاءت هذه  ،)72(1992جانفي 11ستقالته في تاریخ االتي صادفت الشاذلي بن جدیدالرئیس 

ا الحالة الثانیة تتمثل في ، أمّ )73(1989من دستور5،6، 4الفقرة  84ستقالة مخالفة للمادةالا

ستقالته المعلن عنه ابتفحص قرار التي تطرح كثیر من التساؤلات، و زروالالیمینستقالة الرئیس ا

لقد صممت تقلیص عهدتي الرئاسیة، دون أن أرشح نفسي للانتخابات ...":في خطابه أین قال

إلى و .. مسبقة في مدى قریب في فیفريومن اجل ذلك سوف تنظم انتخابات رئاسیة..من جدید

غایة هذا التاریخ أي تاریخ إجراء الانتخابات الرئاسیة، سوف أمارس كل الصلاحیات المخولة 

71
.، المرجع السابق1996دستور من 88انظر المادة -

72
.102.المرجع السابق، صغي منیرة،بلور -

73
.، المرجع السابق1989دستور من 6، 5، 4الفقرة  84ر المادة نظا-
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م تقلیص للعهدة أقرر الاستقالة الیمین زروال، فالسؤال المطروح هل الرئیس ..."لي دستوریا

ستقالة ، إضافة إلى ذلك أن هذه الا)74(والدستور لا ینص عن تقلیص في العهدة الرئاسیةالرئاسیة؟

...:التي تنص على1996من الدستور 88تتناقض مع المادة  توري یجتمع المجلس الدس"

، فهذه المادة لا تنص )75("وتبلغ فورا شهادة التصریح...ویثبت الشغور النهائي للرئاسةوجوبا،

ستقالة إنما  تنص على شرط  الفوریة في الارئیس جدید، و نتخابالة إلى حین ستقالة المؤجّ عن الا

.)76(1996من دستور 88ن قرار الرئیس الیمین زروال قد خالف نص المادة إوبهذا ف

المطلب الثاني

صلاحیات رئیس الجمهوریة

ل له الدستور یتمتع رئیس الجمهوریة بمنزلة معتبرة في النظام السیاسي الجزائري، فوكّ 

في الحالات  دةبصلاحیات ممدّ و ، )الفرع الأول(في الحالات العادیةممارسة صلاحیات واسعة ب

)77(مستقبلهاقرارات حاسمة التي تخص الدولة و تخاذافیكون مصیر الدولة مرتبط به بغیر العادیة، 

.)الفرع الثاني(

74
.226.، ص2009للنشر، الجزائر، قیس لط، دار ب.النظم السیاسیة، دمباحث في القانون الدستوري و دیدان مولود، -

75
.، المرجع السابق1996دستور من 88انظر المادة -

76
.373.، ص2005، دار النجاح للكتاب، الجزائر، 1النظم السیاسیة، طمباحث في القانون الدستوري و دیدان مولود، -

77
.ب. المرجع السابق، صغي منیرة، بلور -
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الفرع الأول

صلاحیات واسعة في الحالات العادیة

لها الحالات غیر العادیة من ولا تتخلّ أنقصد بالحالات العادیة عندما تكون الدولة في السلم و 

قیادة  في، )78(تتمثل هذه الصلاحیات التي یمارسها في الحالات العادیة، و دستورالالمذكورة في 

.)ثالثا(قضائیةالصلاحیات وممارسة ال)ثانیا(تشریعیة تمتع بصلاحیات ال )أولا(السلطة التنفیذیة 

أولا

قیادة السلطة التنفیذیة

تشمل السلطة التنفیذیة جمیع الموظفین القائمین بتنفیذ القوانین التي یصدرها البرلمان بدءا 

سها الدستور في الفصل الأول ، وقد كرّ )79(صغر موظفأمن رئیس الجمهوریة التي یترأسها إلى 

ق تتعل، بالإضافة إلى مواد أخرى مادة27حوالي من الباب الثاني المتعلق بتنظیم السلطات في

:وتتمثل في،)80(في علاقته مع السلطات الأخرىبصلاحیات رئیس الجمهوریة

رئاسة مجلس الوزراء) أ

اجتماع كل أعضاء الحكومة في مجلس یرأسه رئیس الجمهوریة، فدوره بمجلس الوزراءیقصد 

.)81(تخاذ القرارات المناسبةاهو مناقشة القضایا الجوهریة التي تهم الشعب و 

التعیینسلطة) ب

یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات كبیرة في مجال التعیین في الوظائف العلیا للدولة 

، إضافة  إلى تعیین ثلاثة أعضاء المجلس الدستوري من بینهم )82(في الدستورالمنصوص علیها 

78
ط، دیوان المطبوعات .القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دالمؤسسات السیاسیة و بلحاج صالح، -

.196.، ص2010الجامعیة، الجزائر، 
79

.269.، ص1988ن، مصر، .د.ط، د.القانون الدستوري، د، النظم السیاسیة و الطماوي سلیمان محمد-
80

كلیة الحقوق ، مذكرة ماستر، 1996مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بوجاجة نجیب، بورجاح علي و -

.13.، ص2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العلومو 

.164. ص المرجع السابقغي منیرة، بلور -81

.، المرجع السابق1996دستور من 179/1، 178، 177/5ظر المواد ان-
82
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صدور المرسوم الرئاسي ، لا سیما)83(تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمةرئیس المجلس الدستوري و 

.)84(، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة240-99رقم 

سلطة التنظیم) ج

برلمان عن حل المشاكل السیاسیة سلطة التنظیم حدیثة الوجود ظهرت نتیجة عجز ال

في مجال التنظیم عن طریق لسلطة التنفیذیةتدخل ا يستدعیا الاجتماعیة ممّ والاقتصادیة و 

، فهو ذلك الاختصاص الذي یقوم به رئیس الجمهوریة في سن القواعد )85(النصوص التنظیمیة

تخرج العضویة التي یصدرها البرلمان و دة لا تختلف عن القوانین العادیة أوالمجرّ لعامة و القانونیة ا

.)86(ختصاص رئیس الجمهوریةالمشرع فتؤول لاعن اختصاص 

ختصاص السلطة التنظیمیة إلى رئیس اأسندت 1996من دستور 125نجد المادة 

.)87(الجمهوریة، بینما یعود تطبیق هذه النصوص التنظیمیة إلى عمل الوزیر الأول میدانیا 

نه یجب على السلطة التنفیذیة أن تفسر النصوص التنظیمیة بما یتوافق مع أتجدر الإشارة إلى 

.)88(ة من البرلمان القوانین الصادر 

83
.، المرجع نفسه101/4و 164انظر المادتین-

84
ق بالتعیین في الوظائف المدنیة، المتعل1999أكتوبر 27، المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم انظر-

.1996لسنة 76ش، عدد .د.ج.ج.ر.العسكریة، جو 

.84.المرجع السابق، صالنظام السیاسي الجزائري،بوالشعیر سعید،-
85

86
جامعة الحاج ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،نظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة التالسلطة ،ذوادي عادل-

.15.، ص2013لخضر، باتنة،

ماجستیر، كلیة ، مذكرة 2008دیل الدستوري لسنة السلطة التنظیمیة في التعكیواني قدیم،للمزید من التفاصیل انظر،

.11.، ص2012، الجزائر، 1الحقوق 
87

التنظیمي الذي یعود للوزیر یندرج تطبیق القوانین في المجال ":على1996من دستور 125/2المادة تنص -

.الأول "
88

.55.، ص2005ط، دار الهدى، الجزائر، .، د)تشریعا –فقها  –نشأة (، الدستور الجزائريبوقفة عبد االله-
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ثانیا

بصفته رئیس للدولة هصلاحیات

الدستور، یجسد الدولة داخل یمارس رئیس الجمهوریة صلاحیات بصفته رئیس للدولة، یحمي 

ویستشار في كل قضیة ذات أهمیة عن طریق ،)89(البلاد وخارجها یخاطب الشعب مباشرة

صلاحیاته عن ما، أیتولى مسؤولیة قیادة الدفاعسلحة،ــهو القائد الأعلى للقوات المو تاء، فستالا

هها، یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق في المجال الخارجي فهو الذي یقرر السیاسیة الخارجیة ویوجّ 

فیما یخص صلاحیاته المتعلقة بالمجلس الدستوري نجد أن لرئیس الجمهوریة حق ، و )90(علیها

لإبداء إخطار المجلس الدستوري في حالة إثارة عدم دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة 

فیما یخص سیر مؤسسات الدولة أو عند إعلانرأیه في مدى دستوریتها، واستشارته كذلك 

لا یتطلب إتباع فالإخطار)91(و هناك خطر یوشك إصابة مؤسسات الدولةستثنائیة أالا لاتالحا

لا یحتاج إلى طار برسالة محررة من طرف صاحبه و إنما یكفي أن یكون الإخإجراءات معینة و 

.)92(تبریرها

.، المرجع السابق1996دستور من 70أنظر المادة - 89

90
.، المرجع نفسه11، 10، 1،2،3الفقرة، 77نظر المادة أ -

91
لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماجستیر، ك، مذكرة عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرجمام عزیز، -

.68. صس، .زي وزو، دجامعة مولود معمري، تی

مجلة الفكر، التجربة المغاربیة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، بن زاغو نزیهةللمزید من التفاصیل انظر، 

.107 الى 79من .، ص ص2010، 25، العدد البرلماني
92

، مذكرة ماجستیر كلیة 1996لیة على ضوء دستور في مجال المعاهدات الدو  ةالممارسة الجزائریمختاري عبد الكریم، -

.59.، ص2004وزو، جامعة مولود معمري، تیزيالحقوق، 
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ثالثا

التمتع بصلاحیات تشریعیة

ل له المؤسس رئیس الجمهوریة بصفته رئیس للسلطة التنفیذیة بصلاحیات تشریعیة، فخوّ یتمتع

التقلیص من عمل التشریعي للسلطة التشریعیة و ال عرقلةالدستوري الجزائري بعض الوسائل القانونیة ل

:تتمثل فيو  ،)93(ممارسة وظائفها الأصلیة

إصدار القوانین ونشرها) أ

نه إذا ، غیر أالقانون في اجل ثلاثین یوم من تاریخ تسلمه إیاهلرئیس الجمهوریة أن یصدر

اخطر المجلس الدستوري قبل صدور القانون  یوقف هذا الأجل حتى یفصل فیه المجلس 

الدستوري، كما یمكن له أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون قد تم التصویت علیه في غضون 

ثلثي أعضاء المجلس الشعبيبموافقة أغلبیة ویشترط إقراره ثلاثین یوم الموالیة من تاریخ إقراره، 

وینشر القانون كمرحلة ثانیة التي تلي مرحلة الإصدار، لإعلام كافة الأفراد ومؤسسات ،)94(الوطني

.)95(أن القانون دخل مجال التطبیقبالدولة 

التشریع عن طریق الأوامر) ب

یعتبر التشریع بأوامر من طرف رئیس الجمهوریة وسیلة قویة لتبیان مدى هشاشة وضعف 

في حالة شغور ریة بأوامر بین دورتي البرلمان و ع رئیس الجمهو ، فیشرّ )96(البرلمان في التشریع

المجلس الشعبي الوطني وفي الحالة الاستثنائیة، على أن یعرض النصوص التي اتخذها على كل 

.)97(في حالة عدم الموافقة علیها تعتبر لاغیةان في أول دورة للموافقة علیها و برلمغرفة من ال

التشریع بأوامر بمدة زمنیة في د رئیس الجمهوریة المؤسس الدستوري الجزائري قیّ نفهم أنّ 

فسلطة بعد موافقة البرلمان في أول دورة له، ولكن في حالة عدم الموافقة علیها تعتبر لاغیة،و 

.250.المرجع السابق، ص،ومایوف محمدأ - 93

.، المرجع السابق1996دستور من 127و 126نظر المادتین ا-
94

.47.المرجع السابق، صبن صفى علي، -
95

.181.المرجع السابق، ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
96

.المرجع السابق، 1996دستور من 124انظر المادة - 97
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لا سلطة التشریعیة، و الجمهوریة في التشریع محصورة في المواضیع التي تشرع فیها الرئیس

.)98(یستطیع رئیس الجمهوریة التشریع بأوامر خلال تواجد البرلمان

حق الاعتراض على القوانین) ج

لرئیس الجمهوریة حق الاعتراض على مشروع قانون أو اقتراح التشریع الذي أقرته السلطة 

عن یعني ذلك رفض أو تعطیل رئیس الجمهوریة ، و التي تلي إقراره االتشریعیة خلال ثلاثین یوم

له أن یطلب إجراء مداولة و  ،)99(لدستورل مطابقغیرإصداره سواء كان النص یشوبه خلل أو 

غلبیة ثلثي أالموافقة علیه بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته والتصویت و ثانیة أي إعادته إلى 

.)100(ضاء المجلس الشعبي الوطنيأع

دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة) د

نه أیجتمع البرلمان في دورتین عادیتین في كل سنة، وكل دورة محددة بمدة أربعة أشهر، إلا 

نتهاء اتقترن و ،قد ینعقد في دورة غیر عادیة بدعوة من رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة إلى ذلك

ثلثي أعضاء و  جله، وللوزیر الأولأمن  تنتهاء السبب الذي انعقداغیر العادیة بمدة الدورة

ستدعاء من طرف رئیس اذلك بالبرلمان في دورة غیر عادیة و نعقاداالبرلمان أیضا حق طلب 

.)101(الجمهوریة بمرسوم رئاسي یحتوي على هذه الدعوة

إمكانیة توجیه خطاب إلى البرلمان) ه        

إلى البرلمان دون حضوره یكون ذلك بطریقة غیر مباشرة، حیث یقوم بإرسال الخطاب

.)102(ن التقالید الدستوریة تمنع رئیس الجمهوریة من حضور جلسات البرلمانشخصیا لأ

98
ماجستیر، كلیة  ، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرةحمدأبركات -

.وما یلیها15.، ص2008أبوبكر بلقاید، تلمسان، الحقوق جامعة 
99

الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیر، نظام حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین في السعودي بادیس، -

.60.، ص2006العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق و 
100

.، المرجع السابق1996دستور من 127انظر المادة -
101

.نفسه، المرجع118انظر المادة -

.191-190.المرجع السابق، ص صبلورغي منیرة،-
102
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حق حل المجلس الشعبي الوطني) و

لرئیس الجمهوریة سلطة واسعة في حل المجلس الشعبي المؤسس الدستوري الجزائريمنح

المؤسس الدستوري ، في حین أنّ )103(ال في ید رئیس الجمهوریةالوطني الذي یعتبر سلاح فعّ 

فالحل یتمیّز ، )104(الجزائري لم یمنح أي سلاح للمجلس الشعبي الوطني لمواجهة رئیس الجمهوریة

فیمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي ،الحل الاختیاريبمیزتین، الأولى هي 

، أمّا المیزة الثانیة الوزیر الأولالبرلمان بغرفتیه و ستشارةانتخابات مسبقة بعد االوطني، أو إجراء 

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة للمرة هي الحل الوجوبي، أي 

.)105(باالثانیة على التوالي ینحل وجو 

سلطة المبادرة بإقتراح تعدیل الدستور) ز

قتراح تعدیل الدستور من طرف رئیس االمبادرة ببثلاثة طرق، الطریقة الأولى هي تتم 

ق على النص ت علیه بنفس الطریقة التي تطبّ الجمهوریة حیث یعرضه على البرلمان الذي یصوّ 

ستفتاء خلال خمسین یوم الموالیة لإقراره ثم یصدره رئیس یطرح مشروع التعدیل للاالتشریعي و 

.ن طرف الشعب یلغى مشروع التعدیلفي حالة عدم التصویت علیه مالجمهوریة و 

یعرضه على المجلس رئیس الجمهوریة تعدیل الدستور و عندما یقترحأما الطریقة الثانیة

دئ الأساسیة التي تحكم یل لا یمس بالمباالدستوري لاستشارته، فإذا اعتبر هذا الأخیر أن هذا التعد

في هذه الحالة وحقوق المواطن، ولا تمس بمؤسسات الدولة و لا الحریات العامةالمجتمع والدولة و 

لكن بشرط الموافقة على مشروع التعدیل طرحه رئیس الجمهوریة للاستفتاء و لیس بالضرورة أن ی

من الدستور 176معا طبقا للمادة  نالمجتمعتیبثلاثة أرباع من أعضاء غرفتي البرلمان

1996)106(.

103
بموجب قانون (مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیربن سریة سعاد، -

.96.، ص2010أحمد بوقرة، بومرداس، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة ،-دراسة مقارنة-)19-08رقم 
104

مجلة الاجتهاد، 1996تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور یعیش تمام أمال، حاحة عبد العالي و -

.263.س، ص.، د4، العدد القضائي
105

.، المرجع السابق1996دستور من 82/1و  129/1انظر المادتین -

.، المرجع نفسه176، 175، 174انظر المواد -
106
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ل مشروع التعدیل على أغلبیة ثلاثة نه إذا لم یتحصّ أ 1996من دستور 176نفهم من المادة 

حالة الحصول على أغلبیة كما أنه حتى فيستفتاء، ر إلى الاأرباع أعضاء غرفتي البرلمان یمرّ 

.)107(ستفتاءثلاثة أرباع أعضاء البرلمان یمكن كذلك اللجوء إلى الا

یمكن ":نهأالتي تنص على 1996دستور من 177طبقا للمادة ،الطریقة الثالثةفیما یخص

لثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان حق المبادرة باقتراح تعدیل الدستور، على رئیس 

.)108("ذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي الجمهوریة ال

ذلك  أنّ إلا  ،هناك توسیع في صلاحیات البرلمان في هذا المجالنستنتج من هذه المادة أنّ 

لم و  ،ن الدستور لم یجبر رئیس الجمهوریة بعرض مبادرة البرلمان على الاستفتاء الشعبيلا یكفي لأ

بذلك، فتبقى الأولویة لرئیس الجمهوریة في الفصلجزاء في حالة امتناعه عن القیام أيّ یرد 

.)109(في تعدیل الدستور فلا یمكن أن یتم بدون مبادرته أو موافقته على المبادرة البرلمانیة

مذكورة في المادة هناك بعض الأحكام المتعلقة بالمبادئ الأساسیةتجدر الإشارة إلى أنّ 

.)110(ستوري الجزائري جامدة یحظر تعدیلهاالمؤسس الدعتبرها االتي ،1996من دستور 178

رابعا

قضائیةالصلاحیات ال ممارسة

كل الأعمال التي نّ إنظرا لطبیعة منصب رئیس الجمهوریة  في النظام السیاسي الجزائري ف

الهدف من ذلك هو تحقیق الرقابة على مجلس الوزراء، و داخل حكومته تعرض إجباریاتتمّ 

خاصة في دخل في صلاحیات السلطات الثلاث و فالدستور منح له سلطة واسعة في التالمستمرة، 

:ل فيوتتمث،)111(السلطة القضائیة

.208.المرجع السابق، صج صالح، بلحا-
107

.، المرجع السابق1996دستور من 177المادةانظر-
108

.208.، المرجع السابق، صبلحاج صالح-
109

.، المرجع السابق1996دستورمن 178انظر المادة -
110

111
ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، ضائیة واستقلال القضاء، مذكرة ستقلالیة السلطة القإبین اسعدي آمال، -

.13.، ص2011،الجزائر
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رئاسة المجلس الأعلى للقضاء) أ        

ضطلع بمهام ، إذ ی)112(همن157، 156، 155، 154في المواد1996دستوریهنص عل

ستشاریة إلى رئیس الجمهوریة ووزیر العدل اتقدیم أراء مركز القضاء و متعددة تتمثل في إدارة

.)113(في المواضیع التي تخص العدالة

استبدالهاالعفو وتخفیض العقوبات و إصدار) ب

ب الأخطاء التي قد تقع فیها السلطة القضائیة نحت لرئیس الجمهوریة هذه الوسیلة لتجنّ مُ 

قد تكون قاسیة في بعض الأحیان، فیشمل حق العفو بصفة كلیة أي إلغاءبعد إصدارها لأحكام

یمارسها عادة فيكما،أیضا حق تخفیض العقوبة أو استبدالهالدیه یكون ما تبقى منها نهائیا، و 

ستبدال العقوبة ایمكن للأشخاص المحكوم علیهم أن یستفیدوا منالدینیة والوطنیة، و المناسبات  

خف،أ، بحیث یقوم رئیس الجمهوریة بحلول محل القاضي فیستبدل العقوبة الأشد بعقوبة وتخفیفها

.)114(عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعداممثل إحلال

الفرع الثاني

صلاحیات ممددة في الحالات غیر العادیة

أمن ضطراب أو خطر یهدد ام صلاحیات رئیس الجمهوریة في حالة وجود تتضخّ تزداد و 

خذ رئیس الجمهوریة القرارات المناسبة لمواجهة هذه ، فیتّ )115(مؤسساتها الدستوریةوسلامة الدولة و 

مها ل في الحالات التي نظّ فله كل السلطة التقدیریة في التدخّ بصورة مبررة ومشروعة، الظروف 

حالة ،)ثانیا(الحالة الاستثنائیة،)أولا(و الحصار أالطوارئ  تيوتتمثل في حال،)116(الدستور

.)ثالثا(الحرب

.، المرجع السابق1996دستورمن 157،194، 154 ادنظر المو ا-
112

113
.342.، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6النظام القضائي الجزائري، طبوبشیر محند أمقران، -

114
 .ص س،.، د7، العدد مجلة المنتدى القانونيآلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، العام رشیدة، -

51.

.209.، المرجع السابق، صبلحاج صالح- 115

116
، مركز دراسات الوحدة 1، ط)دراسة قانونیة مقارنة (السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي، مرابط فدوى-

.93.، ص2010المغاربیة، لبنان، 
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أولا

و الحصارأالطوارئ  سلطة اتخاذ التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع في حالتي

ختصاص رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة امن هو و الحصار أعلان حالة الطوارئ إ

فرق  لا نجد فقط، وعلیهة لذلك، فإقرار إحدى الحالتین یعتبر إجراء خاص برئیس الجمهوریة الملحّ 

نتقال السلطات، ففي حالة الطوارئ تنتقل احالة الحصار إلا فیما یخص حالة الطوارئ و شاسع بین

السلطات إلى الشرطة لتوفیر الأمن، أما في حالة الحصار فیتم تركیز السلطات في ید المؤسسة 

العامة الحالتین یمتد إلى غایة الحد من الحریاتكریة، كما أن الإعلان عن إحدىالعس

ب ا یصعّ لهما نفس الشروط ممّ قرّ أ، وقد )118(1996في  دستور المؤسس ، فقد تناولها )117(للأفراد

تقییده ببعض لكن تمّ ، و )119(یعود لرئیس الجمهوریة وحده فذلكأكثر من إقامة الفرق بینهما، 

موضوعیة،  أخرى رها للجوئه إلى هاتین الحالتین، تتمثل في شروط شكلیة و الشروط الواجب توفّ 

وجود یقصد بالضرورة الملحّةشرط المدة، ة و ضمن الشروط الموضوعیة نجد شرط الضرورة الملحّ 

،  ستثنائي، لكن الإبهام یكمن في كیفیة معرفة هذه الحالة أي حالة الضرورةاظرف خطر فعلي و 

إلیه وحده ة هذه الحالة یمكن أن تخدم أكثر صلاحیة رئیس الجمهوریة الذي تعود دقّ فعدم وضوح و 

لا بد ة في حالة إذا ما أراد رئیس الجمهوریة تمدید إحدى الحالتین ا شرط المدّ إمكانیة إثارتها، أمّ 

تها تغاض عن تحدید مدّ الجزائريالمؤسس الدستوري لكن، و فیهاستشارة البرلمان لإبداء رأیهمن ا

.)120(حریات الأفرادوهذا یمس بحقوق و القصوى 

مرسوم الرفعها بموجب تمّ أشهر، و 4ة بمددّدتحُ 1991عرفت الجزائر حالة الحصار سنة 

12ـ لمدة قدرت ب1992إعلانها سنة تمّ ا بالنسبة لحالة الطوارئ ف، أمّ )121(196-91رئاسي رقم ال

.)122(2011دت  لمدة غیر محددة إلى غایة دّ مُ شهرا ثمّ 

.251.، المرجع السابق، صغي منیرةبلور -
117

.، المرجع السابق1996دستور من 92و 91انظر المادتین-
118

119
.252.المرجع السابق، صغي منیرة،بلور -

120
.74-73.المرجع السابق، ص صخلوفي حفیظة، بناي خدیجة و -

121
ش، .د.ج.ج.ر.الحصار، ج، المتضمن حالة1991جوان 04، المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاسي رقم انظر-

.1991لسنة 29عدد 
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أما فیما یتعلق بالشروط الشكلیة فیستوجب على رئیس الجمهوریة قبل الإعلان عن حالة 

ستشارة كل ابعض الهیئات الدستوریة منها المجلس الأعلى للأمن، استشارة الطوارئ أو الحصار 

،رئیس المجلس الدستوريو الوزیر الأول، رئیس مجلس الأمة،و  من رئیس المجلس الشعبي الوطني

.)123(ا یجعله إجراء شكلي من حیث الواقعهذه الهیئات الدستوریة غیر ملزمة ممّ أراء  إلا أنّ 

ثانیا

صلاحیة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة

د مؤسسات ستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة في حالة وجود خطر یهدّ تعلن الحالة الا

نها الجمهوریة، كون أسباب الإعلان عالدولة، فالحریة الكاملة لإعلان هذه الحالة تعود لرئیس 

د نوعا ما لكن المؤسس الدستوري الجزائري قیّ اص، و لیس هناك تحدید خجاءت بصفة العموم و 

رئیس مجلس ارة رئیس المجلس الشعبي الوطني و باشتراط استش،رئیس الجمهوریة في هذه الحالة

مجلس و  لمجلس الأعلى للأمنستماع إلى االاضرورة إضافة إلىرئیس المجلس الدستوري و  الأمة

الخیار بین الخطر المهدد و حیث یفتح النقاش بین هذه المؤسسات عن مدى خطورة،الوزراء

في حالة یعود لرئیس الجمهوریة، و ، لكن القرار الأخیرمن عدمهالإعلان عن الحالة الاستثنائیة 

ا یحدث ممّ ،رئیس الجمهوریةالتنفیذیة في یدترتكز السلطتان التشریعیة و الحالة  هذه الإعلان عن

إلى المساس  ذلك یؤدي، كما قدتمیل أكثر إلى رئیس الجمهوریةویجعلها تذبذب في السلطات 

وتكون لرئیس الجمهوریة سلطة واسعة بالتشریع عن طریق الأوامر،)124(بحقوق وحریات الأفراد

.)125(1996من دستور 124/4حسب المادة 

122
عن حالة الطوارئ، المتضمن الإعلان 1992فیفري 09، المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم انظر -

لسنة 12تضمن رفع حالة الطوارئ، عدد الم، 01-11رقم ، الملغى بموجب الأمر 1992لسنة 10ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

2011.
123

.75-74.رجع السابق، ص صمالخلوفي حفیظة، بناي خدیجة و -
124

- ZOUAIMIA Rachid, Droit administratif, Berti éditions, Alger, 2009, p. 80.
125

یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة ": على 1996من دستور 124/4تنص المادة -

".من الدستور 93المذكورة في المادة 
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من بین هذه ،جل إعلانهاأستثنائیة إلى بعض الشروط الموضوعیة من تستند الحالة الا

د یهدّ ،وشیك الوقوع،أي أن یكون هناك خطر داهم،الشروط نجد كل الأسباب المتعلقة بالخطر

من حیث الواقع صوریةا بالنسبة للشروط الشكلیة فهي تبقى البلاد أو یمس مؤسسات الدولة، أمّ 

من دستور 93المذكورة في المادة ،)126(المؤسسات الدستوریةستشارة ا عند ف فقطتتوقّ 

.)128(تقریر الحالة الاستثنائیةالحریة الكاملة في تقدیر الخطر و فلرئیس الجمهوریة ،)127(1996

ثالثا

حالة الحربتولي جمیع السلطات في

فعلي  ، فإذا وقع عدوان)129(أكثر خطورة من الحالة الاستثنائیةو  تعتبر حالة الحرب هي أشد

،ستشارة الهیئات الدستوریةوا جتماعاالحرب بعد حالة یعلن رئیس الجمهوریة  الوقوعوشك ی أو

نتهت اوجوبا  إذا  ةد عهدة رئیس الجمهوریتمدّ و  ،أحكامهو یؤدي مباشرة إلى تعلیق العمل بالدستور و 

في تسییر سلطة غیر محدودة  له ما یمنح،)130(خلال مدة الحرب إلى غایة نهایة هذه الأخیرة

أن یكون العدوان فعلي أي وقع  في تكمن الشروط الموضوعیة لإعلان حالة الحربو ، )131(البلاد

، لكن هذه المادة )132(من میثاق الأمم المتحدة51هذا ما نصت علیه المادة و أو على وشك الوقوع 

وجوب تتمثل في فلشكلیة جاءت محصورة تترك سلطة التقدیر لرئیس الجمهوریة، أما الشروط ا

رئیس ستشارةإلى المجلس الأعلى للأمن، واستماعالاجتماع و لالأجل ادعوة مجلس الوزراء 

لكن هذه  ،اجتماع البرلمان وجوباإضافة إلى،رئیس مجلس الأمةالمجلس الشعبي الوطني و 

126
.103.، المرجع السابق، صبن صفى علي-

127
.المرجع السابق،1996دستورمن 93انظر المادة -

128
.256.، المرجع السابق، صغي منیرةبلور -

.238.المرجع السابق، ص،النظم السیاسیة، مباحث في القانون الدستوري و یدان مولودد - 129

.، المرجع السابق1996دستور من 96و  95انظر المادتین - 130

131
-ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p.81.

132
الذي  1945جوان 26، المصادق علیه في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ من میثاق منظمة الأمم المتحدة51المادة-

.1962أكتوبر 08إلیه الجزائر في نضمتا، 1945أكتوبر 24ز النفاذ بتاریخ دخل حیّ 
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التقدیریة الشروط یغلب علیها الطابع الصوري من حیث الواقع ففي كل الحالات تبقى السلطة 

.)133(لرئیس الجمهوریة هي الأوسع

المبحث الثاني

الجزائريالدستوري منصب الوزیر الأول في النظام 

كان یطلق علیه مصطلح  ،قبل ظهور مصطلح الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري

المستمد ةحمد بن بلأالرئیسعرفت الجزائر هذا المصطلح في حكومةقد رئیس الحكومة، ف

قبل منصب رئیس وظهر منصب رئیس الحكومة في الجزائر، )134(الفرنسي1946من دستور 

تأسیسها ل حكومة للجمهوریة الجزائریة التي تمّ أوّ فرحات عباسالسیدترأس حیثالجمهوریة،

تعیینها التي تمّ و  ستقلالل حكومة بعد الاأوّ ةحمد بن بلأالرئیس بالقاهرة، كما ترأس 1958سنة 

، 1963اختفى مصطلح رئیس الحكومة في دستور و ،)135(من طرف المجلس الوطني التأسیسي

تعدیلهبعد 1976ا دفع المؤسس الدستوري الجزائري إلى الأخذ بتسمیة الوزیر الأول في دستور ممّ 

ى تخلّ 1988نوفمبر 3بعد التعدیل الدستوري في تأثرا بالنظام البرلماني، و 1979سنة في 

ماا فیأمّ ،)المطلب الأول(رئیس الحكومة لقب ستبدله بالدستوري عن لقب الوزیر الأول واالمؤسس

عاد المؤسس الدستوري الجزائري إلى مصطلح الوزیر 2008یخص التعدیلات الدستوریة لسنة 

.)المطلب الثاني()136(من جدیدالأول

.وما یلیها66.المرجع السابق، صغي منیرة، بلور -
133

.380.المرجع السابق، صالنظام السیاسي الجزائري،،سعیدبوالشعیر -
134

135
أعمال ، "جوهر التعدیلات الدستوري القادمة إسقاط النظام الرئاسي و التطلع لإقامة نظام برلماني"عمار عباس، -

، "-حالة الجزائر–التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء التغیرات الدولیة الراهنة "الملتقى  الدولي حول

أعمال غیر (، 4.، ص2012دیسمبر 19و 18والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي كلیة الحقوق

.)منشورة
136

.وما یلیها380.المرجع السابق، صالنظام السیاسي الجزائري،،بوالشعیر سعید-
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المطلب الأول

2008منصب رئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

فهو ثاني جهاز ،)137(یعتبر منصب رئیس الحكومة مصطلح سیاسي أكثر منه إداري

التي عرفتها الجزائر في التعدیل ،ما یعرف بثنائیة السلطة التنفیذیةیشكلفي السلطة التنفیذیة 

فسلطة اختیار وتعیین وإنهاء مهام رئیس الحكومة تخضع لرئیس ، )138(1988الدستوري لسنة 

الذین یقترحهم ختیار أعضاء الحكومةاسلطة وّل لرئیس الحكومة كما خُ ، )الفرع الأول(الجمهوریة 

صلاحیات فیتمتع رئیس الحكومة ب،)الفرع الثاني(على رئیس الجمهوریة لتعیینهم وإنهاء مهامهم

التعددیة الحزبیة  النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة الحزبیة إلىتعكس التغیرات التي عرفها

ط الرئیسي للحكومة الذي یترأسها إلى جانب ، فرئیس الحكومة هو المنشّ 1989دستور في ظل 

ل یتحمّ ه سیاسیا  إداریا و ق برنامجینسّ ذ و رئیس الجمهوریة الذي یترأس مجلس الوزراء، فینفّ 

.)الثالث الفرع()139(أمام رئیس الجمهوریةلبرلمان و ا المسؤولیة السیاسیة أمام

الفرع الأول

إنهاء مهامهاختیار وتعیین رئیس الحكومة و من حیث سلطة

الحریة الكاملة في تعیین الشخصیة رئیس الجمهوریةمنح المؤسس الدستوري الجزائري ل

.)ثانیا(مهامهوإنهاء ،)أولا(المثالیة لترأس منصب رئیس الحكومة 

137
- BEN MOUHOUB Nacir, Constitution et haute institutions de l’Etat Algérien, éditions

Casbah, Alger, 2013, p. 175.
138

، 2008،لقاید، تلمسانبوبكر بأ، كلیة الحقوق، جامعة ني لرئیس الحكومة، مذكرة ماجستیرالمركز القانو رابح سعاد، -

.18. ص
139

، مذكرة ماجستیر، معهد الحقوق 1996حكومة في ظل دستور الرقابة البرلمانیة على أعمال الخلوفي خدوجة، -

.14.، ص2001بن عكنون، الجزائر، الإداریة، جامعةو 
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لاأو 

تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس الحكومة

على   المؤسس الدستوري الجزائري نص أنّ ،)140(1996دستور من77/5نفهم من المادة 

المؤسس لم أنّ بحریة مطلقة، أي، التي تكون في ید رئیس الجمهوریة إلزامیة تعیین رئیس الحكومة

دستور من 73فالمادة ،)141(الجمهوریةو قید لذلك على عكس منصب رئیس أیضع أي شرط 

.)142(شح لرئاسة الجمهوریةط الواجب توفّرها على المتر دت الشرو حدّ 1996

)143(الدستور لم ینص على تعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة نّ إلى أإضافة 

في أوت   علي بن فلیسالسیدرئیس الجمهوریة قام بتعیین رئیس الحكومة  الدلیل على ذلك أنّ و 

وكانت أغلبیة المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ،)144(جبهة التحریر الوطنيمن حزب2000

62على ل حزب جبهة التحریر الوطني تحصّ مقعد، و 156ـ ع الوطني الدیمقراطي بفي حوزة التجمّ 

ن رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة عندما عیّ 2008و 2003سنةنفسه فيالأمر  رتكرّ مقعد، و 

199 ـل على أغلبیة المقاعد بالذي تحصّ ،)145(ع الوطني الدیمقراطيمن التجمّ ویحیىأحمد أ السید

.)146(مقعد لجبهة التحریر الوطني 136مقعد مقابل 

حكومة في ست ستقرار الحكومي بحیث عرفت ست رؤساءالجزائر بمرحلة عدم الات مرّ 

لرئیس غیر إلزامیةفي الدستور و سةشروط غیر مكرّ ال ، لذلك فهناك بعضمنطقيهذا غیر سنوات و 

، فشرط الأول یتمثل )147(للأخذ بها لتعیین الشخصیة المناسبة لرئاسة الحكومةالجمهوریة

140
".یعین رئیس الحكومة و ینهي مهامه : " على1996من دستور 77/5تنص المادة -

141
.14.، المرجع السابق، صخلوفي خدوجة-

142
.، المرجع السابق1996من دستور73نظر المادة ا-

143
.383.المرجع السابق، صالنظام السیاسي الجزائري،بوالشعیر سعید،-

144
تضمن تعیین رئیس الم، 2000أوت  26، المؤرخ في 256-2000نظر المرسوم الرئاسي رقم ا-

.2000لسنة 54ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج،الحكومة
145

تعیین رئیس ، المتضمن 2008جوان 23، المؤرخ في 186-08المرسوم الرئاسي رقم انظر -

.2008لسنة 35ش، عدد .د.ج.ج.ر.جالحكومة،

146
.61.المرجع السابق، ص،ومایوف محمدأ -

147
.19.المرجع السابق، صرابح سعاد،-
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أن تكون له قدرات ن من طرف رئیس الجمهوریةالمعیّ الكفاءة، فیجب على رئیس الحكومة في

كما نعرف أن المجتمع في الدولة، و منصب همه یترأس أقانونیة لأنّ لات علمیة وسیاسیة و مؤهّ و 

الذي یقود السیاسة الاقتصادیة الشخصمن لذلك یشترط ،الجزائري لدیه نوع من الوعي السیاسي

الثقافي، فما على رئیس نة من الوعي السیاسي و الثقافیة أن یكون قد بلغ درجة معیّ والاجتماعیة و 

.)148(نتقادالات حتى لا یكون محل عتبار هذه القدرات والمؤهّ عین الاالجمهوریة إلا الأخذ ب

هذه الكفاءة لا تشترط فقط من الشخص الذي یتولى منصب رئیس الحكومةتجدر الإشارة أنّ 

قدرة على مواجهة المتكون له الخبرة والتجربة میدانیا و ما أنإنّ التحصّل على شهادة جامعیة، و 

.)149(إیجاد الحلول المناسبة لهامختلف المشاكل و 

ل لشرط ه مكمّ لأنّ شرط جوهري لا یمكن التخلي عنهیتمثّل الشرط الثاني  في السّمعة، وهو 

معارضة لمراقبة نشاطه ه سیصطدم بة صعبة لأنّ الكفاءة، بحیث توكل لرئیس الحكومة مهمّ 

ختار شخص الذي یُ رئیس الجمهوریة، لذلك یجب على الالحكومي وسیكون في مواجهة الشعب و 

ى تأییدا من الأغلبیة البرلمانیة ومن أعضاء حكومته دون أن ي منصب رئیس الحكومة أن یتلقّ لتولّ 

.)150(یلقى معارضة واسعة حتى یضمن نجاح سیاسته

ختیار رئیس الحكومة من ایعني ،نتماء السیاسيرط الثالث وهو الاشلا یخصا في ماأمّ 

المستوحى من الأنظمة ،ئتلاف داخل البرلماناالحزب الحائز على الأغلبیة البرلمانیة أو 

توریة جدیدة تكوین مؤسسات دسیها لنظام التعدّدیة الحزبیة و ، فالجزائر بعد تبنّ )151(یبرالیةاللّ 

تمّ ،س الجمهوریة بجزء كبیرزة في ید رئیبعدما كانت السلطة التنفیذیة مركّ كالمجلس الدستوري، و 

، )152(نه رئیس الجمهوریة لتسییر البلادالذي یعیّ ،سة ثانیةخلق منصب رئیس الحكومة كمؤسّ 

التعاون خذ ببعض أركان النظام البرلماني كالفصل المرن بین السلطات في إطار أ 1996فدستور 

148
جامعة الاقتصادیة،العلومماجستیر، كلیة الحقوق و مذكرة ،1996السلطة التنفیذیة في ظل الدستور دنش ریاض،-

.26.، ص2005بسكرة، ،محمد خیضر
149

.المرجع نفسه-

.385-384.المرجع السابق، ص ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
150

.27.المرجع السابق، صدنش ریاض، -
151

.247 .ص، 2002ن، الجزائر،.د.، د1النظام الدستوري الجزائري، طویحیى، أالعیفا -
152
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الإشكال الحكومة والبرلمان، و واسعة أمام ع بصلاحیات ، لكن بقي رئیس الجمهوریة یتمتّ فیما بینها

ن؟ أو ختیار رئیس الحكومة من حزب سیاسي معیّ ارئیس الجمهوریة ملزم بهل أنّ : هوالمطروح 

  .؟حزب الحائز على الأغلبیة البرلمانیةالمن 

ل المؤسس الدستوري الجزائري دیة الحزبیة، حیث خوّ یثار هذا الإشكال في ظل نظام التعدّ 

س الجمهوریة في تعیین رئیس الحكومة، لكن من حیث الواقع العملي هذه السلطة التقدیریة لرئی

عملیة في حالة توافر أغلبیة قد تخلق صعوبات سیاسیة و الحریة الممنوحة لرئیس الجمهوریة 

ینعكس سلبا على ، ما سمعتهمل مع رئیس الحكومة رغم كفائتة و ن یرفض التعابرلمانیة لحزب معیّ 

تعیین رئیس و  ختیارافي  اإن لم یضع له المؤسس الدستوري قیودى و رئیس الجمهوریة حتختیارا

منح فرصة للشعب راعى التوجّه السیاسي السائد و یجب أن یُ عملیا ه سیاسیا و نّ أإلا  ،)153(الحكومة

:ة أسبابو یعود ذلك لعدّ ،)154(خذ قرار تعیین رئیس الحكومةأختیار قبل للا

ع والقوى أن یراعي الأوضاالحكومة یعدّ مسؤولیة، لذلك یجبتعیین رئیس الجمهوریة لرئیس -

.)155(الفاعلة في النظام السیاسيالسائدة و 

مدى هذا الأخیر و نتماءا، یعني ه في تنفیذهستمرار اموافقة البرلمان على برنامج رئیس الحكومة و -

.تجانس مشروعه مع سیاسة الحزب الحائز على الأغلبیة البرلمانیة

ي ذلك إلى إحداث تعارض لة له دستوریا دون أن یؤدّ رئیس الجمهوریة بصلاحیات مخوّ ع یتمتّ -

بینه وبین الحزب الحائز على الأغلبیة البرلمانیة إذا لم تكن تابعة للحزب الذي ینتمي إلیه، فهو 

.التناسق بین مختلف المؤسساتشر عمله سیاسیا لضمان الانسجام و یبا

ده الدستور في اختیار رئیس الحكومة و منحه الحریة الكاملة لم یقیّ رئیس الجمهوریةعتبار أنّ اب-

القوى السیاسیة التي قد تهز مركزه أمام الشعب و في ذلك، فعلیه أن یبتعد عن سیاسة الفرض

.)156(المختلفة عند انحلال المجلس الشعبي الوطني أو بواسطته

.27.المرجع السابق، صدنش ریاض،-
153

.387-386.المرجع السابق، ص ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
154

.20.المرجع السابق، صرابح سعاد، -
155

.وما یلیها387.المرجع السابق، ص،التظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
156
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ثانیا

إنهاء رئیس الجمهوریة لمهام رئیس الحكومة

توجد إضافة إلى ذلكالدستور لرئیس الجمهوریة حق إنهاء مهام رئیس الحكومة، منح

.الحكومة، تتمثل في الإقالة، الاستقالة والوفاةحالات أخرى تنتهي فیها مهام رئیس

رئیس الحكومةإقالةحریة ) أ

عطى له سلطة تُ ،ن أمام رئیس الجمهوریةیأعضاء حكومته مسئولبما أنّ رئیس الحكومة و 

باع أو في حالة عدم إتّ ،نتهاك للأحكام الدستوریةأو اذلك في حالة خرق ، و اللجوء إلى إقالتها

تنفیذها ف رئیس الحكومة بتطبیقها و رة من قبل رئیس الجمهوریة الذي یكلّ السیاسة العامة المسطّ 

في حالة عدم هذا الأخیر إقالة رئیس الحكومة لا تشترط موافقة البرلمان رغم أنّ میدانیا، حیث أنّ 

إقالة  2004و 2003، حیث  شهدت سنتي )157(ها تستقیل وجوبامنحه التصویت بالثقة للحكومة فإنّ 

عبد العزیز بسبب معارضته الشدیدة لرئیس الجمهوریة السید فلیسعلي بنرئیس الحكومة السید 

.)158(سیاسیةى إلى إقالته لخلفیات ا أدّ ممّ ، 2004سیات ئاح لر رغبته في الترشّ و  بوتفلیقة

استقالة رئیس الحكومة حالة) ب

وجوبیة بسبب عدم موافقة ستقالة فتكون الا،وجوبیة أو إرادیة،ستقالةهناك نوعین من الا

ویت الحكومة تنال ثقة البرلمان عند التصعلى برنامج الحكومة، فكما هو معروف أنّ البرلمان

ستقالتها اها مجبرة على تقدیم الثقة علیها فإنّ في حالة عدم حجب بالثقة من طرف هذا الأخیر، و 

ن رئیس حكومة جدید حسب الكیفیات المذكورة في الدستور، وإذا لم لرئیس الجمهوریة الذي یعیّ 

ه ینحل وجوبا وتستمر نّ إتحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة من جدید ف

قصاه ثلاثة جل أأذلك في ، و عبي الوطنينتخاب المجلس الشاالحكومة القائمة إلى غایة 

.)159(أشهر

.30-29.المرجع السابق، ص صدنش ریاض،-
157

158
المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة بوزلمادن لیلیة، یحیاوي عاشور و -

.28.، ص2014العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و 2008

.، المرجع السابق1996من دستور 82و  81ظر المادتین ان-
159
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لرئیس ستقالتهام نتخابات الرئاسیة ففي هذه الحالة یقدّ ح رئیس الحكومة للاإذا ترشّ و  

التصویتا إذا تمّ نه رئیس الدولة، أمّ حد أعضائها الذي یعیّ أى رئاسة الحكومة یتولّ الجمهوریة و 

تصویت ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و د أعضاءعلى ملتمس الرقابة بتوقیع سبع عد

.)160(ستقالته إلى رئیس الجمهوریةام یقدبترئیس الحكومة یلزم المجلس الشعبي الوطني 

ستقالة رئیس لاالدستور لم یشترط على رئیس الجمهوریة الموافقة المسبقة نستنتج أنّ 

.)161(الحكومة

ستقالة حكومته اة رئیس الحكومة من خلال تقدیم مهمّ ه تنتهينّ إلى أتجدر الإشارة أیضا 

.)162(نتخاب رئیس جمهوریة جدید، فهذه الحالة أغفلها المؤسس الدستوري الجزائرياوجوبا بعد 

أي أنّ ستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة ا رئیس الحكومةیقدمتكون الاستقالة إرادیة عندما 

ذ یإذا لم یستطیع مواصلة عمله في تنف،إرادتهة و تكون برغبة من رئیس الحكومستقالةهذه الا

أو كان محل ،، أو مع رئیس الجمهوریةفیما بینهمأعضاء حكومتهاتفاقبرنامجه، أو عدم 

ه لم یلقى تأیید من الأغلبیة البرلمانیة فمن المستحیل أن نّ أنتقادات من طرف الشعب، أو إذا شعر ا

على رئیس سسات و المؤ ا یخلق أزمة سیاسیة في الدولة و یضمن بقائه في الحكومة لتسییر البلاد ممّ 

.)163(ستقالةالجمهوریة أن یقبل هذه الا

ل كان أوّ ور الحالي الكثیر من الحكومات، و إلى الدست1989قد عرفت الجزائر منذ سنة و  

، 16/09/1989التي أنشئت بتاریخ و  ،مولود حمروشستقالة حكومته هو السید ام رئیس حكومة قدّ 

ذلك إلى سبب یعود و  05/06/1991بتاریخ حمد غزاليأضت بحكومة جدیدة برئاسة السید وعوُّ 

العصیان المدني ثرإعلى  لي بن جدیدذشاالها آنذاك الرئیس السید قرّ أإعلان حالة الحصار التي 

.)164(، التي أفقدته القدرة على تسییر البلاد1991جوان جبهة الإسلامیة للإنقاذ في ماي و لل

160
.نفسه، المرجع137، 136، 135، 90/2انظر المواد -

161
.30.المرجع السابق، صدنش ریاض، -

162
.المرجع نفسه-

.30المرجع نفسه، ص -
163

.31-30.، ص صالمرجع نفسه-
164
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ح بها نتقادات التي صرّ هذه الوضعیة نتیجة الاحمد بن بیتورأ كذلك حكومة السیدعرفت 

حیث اعتبره ،منصبهمكانته و رت على التي أثّ و ه ضدّ عبد العزیز بوتفلیقةرئیس الجمهوریة السید 

ة ر مبرّ استقالةإلى تقدیم به ى هذا ما أدّ ،ف بتنفیذ برنامج الرئیسد سكرتیر أو موظف مكلّ مجرّ 

.)165(القاطع للسیاسة التي جاء بها رئیس الجمهوریةبرفضه

مة و وفاة رئیس الحكحالة ) ج

لكن في حالة وفاته ، المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص على حالة وفاة رئیس الحكومة

ن رئیس حكومة یعیّ س الحكومة المتوفّى و نتهاء مهام رئیاصدر رئیس الجمهوریة مرسوم یدل على یُ 

ا إذا برنامج عملها، أمّ ن له أن یحتفظ بأعضاء حكومته و یمكو جدید من أعضاء الحكومة القائمة، 

له الحریة في إبقاء ،ن رئیس الجمهوریة رئیس حكومة جدید لیس من أعضاء الحكومة السابقةعیّ 

.)166(أعضاء الحكومة أو تعیین أعضاء حكومة جدد بصفة كلیة أو جزئیة

.)167(إنهاء مهام رئیس الحكومة هو إنهاء لمهام كل أعضاء حكومتهالإشارة إلى أنّ تجدر

الفرع الثاني

إنهاء مهامهمأعضاء الحكومة و تعیینمن حیث سلطة اختیار و 

یقدّم رئیس ":على أنّه2008سنة  هقبل تعدیل1996من دستور 79/1تنص المادة 

."لرئیس الجمهوریة الذي یعیّنهمالحكومة أعضاء حكومته الذین اختارهم 

ختیار ایة رئیس الحكومة في أحقّ بالدستور یعترف صراحة نفهم من خلال هذه المادة أنّ 

بالدفاع الوطني فینعضاء المكلّ الأباستثناء ،)أولا (نهم رئیس الجمهوریة أعضاء حكومته الذي یعیّ 

.)ثانیا(تعود سلطة إنهاء مهام أعضاء الحكومة لرئیس الجمهوریة ، و )168(السیاسة الخارجیةو 

165
، مذكرة )دراسة مقارنة (المصري یر الأول في النظامین الجزائري و علاقة رئیس الجمهوریة بالوز فقیر محمد، -

.57.س، ص.ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، د

166
.31.المرجع السابق، صدنش ریاض، -

.المرجع نفسه-
167

168
.، المرجع السابق1996دستور من3و 77/2نظر المادة ا -
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أولا 

رئیس الجمهوریةلحكومة لأعضاء حكومته و التعیین من قبلختیار رئیس اإ

ختیار رئیس الحكومة ال في المرحلة الأولى تتمثّ ،اقم الحكومي بمرحلتینتكوین الطّ یتمّ 

نهم بمرسوم قتراحهم على رئیس الجمهوریة الذي یعیّ ا یتمّ أعضاء حكومته، أما في المرحلة الثانیة 

.رئاسي

جاءت صریحة، أي لرئیس الحكومة السلطة 1996من دستور 79/1المادة حظ أنّ نلا

الوزراء، لكن ما دام أنّ  فيرها د الشروط الواجب توفّ ختیار أعضاء حكومته و لم تحدّ االتقدیریة في 

)169(الحصري في تعیین أعضاء الحكومةالأصیل و ختصاصرئیس الجمهوریة هو صاحب الا

یقضي حتما على حریة رئیس الحكومة في فإنّ ذلك ،)170(1996من دستور 87/1حسب المادة 

بین  رئیس الجمهوریة تفاقاالدلیل على ذلك هو في حالة عدم وجود و  ختیار أعضاء حكومته،ا

ختیار تعود لرئیس الجمهوریة الذي ة في الاختیار أعضاء الحكومة، فالأولویّ ارئیس الحكومة حول و 

تناسق الحكومة مع سیاسته، إضافة و  نسجامان فقط الأعضاء الذین یحضون على ثقته لیضمن یعیّ 

.)171(لیس بمرسوم تنفیذيلحكومي یكون بموجب مرسوم رئاسي و تعیین الطاقم اإلى ذلك أنّ 

ثانیا 

إنهاء رئیس الجمهوریة لمهام أعضاء الحكومة

بإنهاء مهام أعضاء الحكومة نظرا للعلاقة العضویة  اإنهاء مهام رئیس الحكومة متبوعیكون

على الحكومة هي سلطة مباشرة یمارسها التي تجمعهم، فسلطة رئیس الجمهوریة على أعضاء

فإذا كان قرار ردي، فهي علاقة الرئیس بالمرؤوس،التشكیلة الحكومیة بشكل جماعي أو بشكل ف

إرادة انطلاقا من رغبة و إنهاء مهام رئیس الحكومة على  ًتّخذ بناءء الحكومة یُ إنهاء مهام أعضا

حد أنهاء مهام لإستقالة رئیس الحكومة، فلرئیس الجمهوریة السلطة الواسعة ارئیس الجمهوریة أو ب

169
جامعة ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل الدستور بوسالم دنیا،-

.12.، ص2007باجي مختار، عنابة، 

.، المرجع السابق1996من دستور 87/1نظر  المادة ا -
170

.12.المرجع السابق، ص بوسالم دنیا، - 171



1996ازدواجیة في السلطة التنفیذیة في دستورالفصل الأول            

41

خذه نتیجة عدم رضاه على ما عن طریق قرار یتّ إنّ بطریق غیر طریق الاستقالة، و أعضاء الحكومة 

إنهاء عندما تمّ 1994سنة مقداد سیفيأداء الوزیر، حیث عرفت هذه الوضعیة حكومة السید 

الذي كان  رحابيكذلك إنهاء مهام السید و وزیرة التضامن الاجتماعي،عسلاوي لیلىمهام السیدة 

.)172(1999في سنة علي بن فلیسفي حكومة السید وزیر الاتصالات 

الفرع الثالث

صلاحیات رئیس الحكومة

زدواجیة السلطة التنفیذیةاي مبدأ وتبنّ  ةیرجع الهدف من إحداث منصب رئیس الحكوم

تخویل جزء منها لرئیس من صلاحیاته، و التقلیصن رئیس الجمهوریة و إلى تخفیف الأعباء ع

رى یمارسها وأخ،)أولا(ة فردیة ع رئیس الحكومة بصلاحیات یمارسها بصفالحكومة للقیام بها، فیتمتّ 

.)ثانیا(شتراك مع الجهات الأخرى بالا

أولا

تعدد الصلاحیات الفردیة لرئیس الحكومة

منح المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الحكومة ممارسة صلاحیات معتبرة، حیث أسندت 

رئاسة مجلس الحكومة، كما ینفّذ وینسّق برنامج حكومته، ویسهر على تنفیذ القوانین له مهمّة

والتعیین في وظائف الدولة، وكذا توزیع ، والنتظیمات، إضافة إلى توقیع المراسیم التنفیذیة

دعوة المجلس الشعبي الوطني للانعقاد في دورة غیر والصلاحیات بین أعضاء حكومته 

.)173(عادیة

مجلس الحكومةرئاسة) أ

على أنّ هناك مجلسین على مستوى الحكومة، مختلفین من حیث 1989نص دستور 

التشكیل والمهام، وهما مجلس الوزراء ومجلس الحكومة، یتشكل مجلس الوزراء من رئیس 

172
،یة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقالثنائالدستوري الجزائري بین الوحدة و نظامالسلطة التنفیذیة في البورایو محمد،-

.80-79.، ص ص2012خدة، الجزائر، جامعة بن یوسف بن 

.، المرجع السابق1996من دستور 85، 83، 79/1نظر المواد ا -
173
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، ویتشكل مجلس الحكومة من رئیس )174(الجمهوریة الذي یترأسه بعضویة رئیس الحكومة والوزراء

.)175(الذي یترأسه  بعضویة وزرائه الحكومة 

یتولّى مجلس الحكومة دراسة وتنسیق النشاط الحكومي، وإعداد برنامج الحكومة وعرضه 

على مجلس الوزراء لأنه مسؤول أمامه، وتوزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة، كما یختص 

راسة ومناقشة المشاریع بتنفیذ السیاسة العامة التي یتضمّنها برنامج الحكومة، بالإضافة إلى  د

التمهیدیة للقوانین والمراسیم قبل المصادقة علیها، وتزكیة القرارات الفردیة المتضمّنة التعیین      

.)176(في وظائف الدولة، كما یحضر مجلس الحكومة في اجتماعات مجلس الوزراء

أمّا فیما یخص أوجه الاختلاف بین المجلسین من حیث المهام، فإنّ مجلس الحكومة یقوم 

بتسییر شؤون البلاد تماشیا مع البرنامج المقدّم إلى المجلس الشعبي الوطني الذي یكون فیه رئیس 

الحكومة مسؤولا أمامه، غیر أنّ مجلس الوزراء مكلف بمهام أكثر أهمیة من مجلس الحكومة 

اره تحت رئاسة رئیس الجمهوریة، فهو الذي یراقب ویتابع أعمال الحكومة من خلال تقدیم باعتب

.)177(ملاحظاته واقتراحاته، بالإضافة إلى قیادته للدفاع الوطني والسیاسة الخارجیة

لیس الغرض من المهام التي تعرض على مجلس الحكومة التقلیل من صلاحیاته ودوره وإنّما 

تنسیق بین أعضاء الحكومة وتحقیق التكامل والانسجام عند الموافقة علیه من الهدف من ذلك هو ال

.)178(قبل البرلمان

تنفیذ وتنسیق برنامج حكومته) ب

ناقشته والموافقة یقوم رئیس الحكومة بعرض برنامج حكومته على المجلس الشعبي الوطني لم

تنسیقه عن طریق یتولّى تنفیذه و الموافقة علیهإذا تمّ علیه ویعرضه كذلك على مجلس الأمة، و 

لتوقیع على اهذه الأدوات في رئاسة الحكومة و وتتمثل،لة لهالتشریعیة المخوّ الدستوریة و  الأدوات

التنسیق الدائم و  نسجامالاو المبادرة بمشاریع القوانین وظائف الدولة و التعیین في المراسیم التنفیذیة و 

.، المرجع السابق1989من دستور 85/2، 77/2، 74/4نظر المواد ا -
174

.400.المرجع السابق، ص،النظام السیاسي الجزائريسعید،بوالشعیر-
175

.42.المرجع السابق، صفاطمة الزهراء شلال،حروس خدیجة و -
176

.المرجع نفسه-
177

.401.المرجع السابق، ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
178
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المكلفة بتنسیق النشاطات التي تربط طبیعتها لملحقة به و ، وبواسطة المصالح االذي یتولاه من جهة

.)179(دائرتین أو عدة دوائر وزاریة من جهة أخرى 

السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات) ج

من دستور 85/3التنظیمات طبقا للمادة یس الحكومة على تنفیذ القوانین و یسهر رئ

ل للمجلس الشعبي الوطني سلطة التشریع المؤسس الدستوري الجزائري خوّ نلاحظ أنّ ،)180(1996

ى رئیس الحكومة سلطة تنفیذ ، حیث یتولّ لرئیس الجمهوریة سلطة االتنظیم، و عن طریق القوانین

.)181(العملین

یوقع المراسیم التنفیذیة) د

لدولة في الوظائف ا إنهاء مهام موظفيعلى المراسیم المتعلقة بتعیین و ع رئیس الحكومة یوقّ 

مصالح الإداریة لرئاسة الحكومة الو المراسیم التي تتعلق بتنظیم المصالح المركزیة للوزارات العلیا، و 

فتعتبر هذه  ختصاصات لأعضاء الحكومة،المراسیم التي تحدد الاوالمصالح الإداریة في الولایات، و 

الوسائل القانونیة التي یعتمد علیها في ممارسة عها رئیس الحكومة من المراسیم التنفیذیة التي یوقّ 

ن لنا الدور الهام الذي یلعبه رئیس مهامه خاصة فیما یتعلق بتنفیذ برنامجه، فهذه المراسیم تبیّ 

یم الحكومة في المجال التنفیذي عندما یتعلق الأمر بالقوانین الصادرة من البرلمان أو المراس

.)182(ح لنا نشاط الحكومة في مختلف القطاعاتیوضّ هذا ماالرئاسیة المتعلقة بالتنظیم و 

ن في وظائف الدولةیعیّ ) ه

لكن هذه السلطة حق التعیین في بعض وظائف الدولة،منح الدستور لرئیس الحكومة 

ن المبعوثیكذلك السفراء و عیین في الوظائف العسكریة للدولة و الت هدة حیث لا یمكنالممنوحة له مقیّ 

حیث أسندت هذه المهمة لرئیس الجمهوریة فقط، فهذه التعیینات الممنوحة ،الخارجفوق العادة إلى 

غیر واضحة مما یجعله یتدخل في التعیین في مختلف وظائف و لرئیس الحكومة بقیت مبهمة 

.400.المرجع نفسه، ص-
179

".یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات"  :على 1996من دستور85/3تنص المادة -
180

.42.المرجع السابق، ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،- 181

182
.122.المرجع السابق، صبن صفى علي، -
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في  التعیینالمتعلق ب240-99نه منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم أ ، إلا)183(الدولة دون قیود

في صلاحیة التعیین من رئیس الحكومة سحبتمّ ،)184(سكریة للدولةالعالوظائف المدنیة و 

لكن لرئیس الحكومة ممارسة هذا رئیس الجمهوریة، و ختصاصاأصبحت من الوظائف المدنیة و 

.)185(ن صلاحیة التعیین لرئیس الحكومة حق دستوريالحق رغم صدور هذا المرسوم لأ

یوزع الصلاحیات بین أعضاء حكومته) و

رئیس الحكومة الشخصیة المحوریة في الحكومة حیث یشرف على تماسكها، فیقوم یعتبر 

رقابتهم، فهو الذي یحدد یقوم ببرسم السیاسة العامة للحكومة، ویفرض سلطته على كل الوزراء و 

كل وزیر على حدى، كما یتولى تنظیم الإدارة المركزیة لكل وزارة لتجنب التنازع في صلاحیات 

بین أعضاء حكومته من خلال ممارسة  أو المؤهل لحل الخلافات التي قد تنشختصاص، فیعد هالا

.)186(صلاحیاتهم في إطار تنفیذ برنامج رئیس الحكومة

دعوة المجلس الشعبي الوطني للانعقاد في دورة غیر عادیة) ز

 ًواستثناءى الأقلة كل دورة أربعة أشهر علمدّ لمان في دورتین عادیتین كل سنة و ینعقد البر 

یمكن أن یجتمع في دورة غیر عادیة باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من رئیس الحكومة أو 

نتهاء جدول اتنتهي الدورة غیر العادیة ب، و بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني

.)187(جلهاانعقد من أالأعمال الذي 

في دورة  نعقادبرلمان للادعوة ال أعطى المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الحكومة سلطة

ل الحكومة بمهام المجلس الشعبي الوطني اعمأنسجام وتناسق اذلك یعود إلى مدى غیر عادیة، و 

خاذ تّ االذي حددت بدورتین في السنة، ولأن رئیس الحكومة في بعض الأحیان قد یضطر إلى 

ه القیام بها في لا یمكن ل، و ختصاصهامستجدات التي تدخل في مجال البعض التدابیر لمواجهة 

.404-403.المرجع السابق، ص ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
183

.، المرجع السابق240-99 رقم نظر المرسوم الرئاسيا -
184

.42.المرجع السابق، صرابح سعاد،-
185

.42.المرجع السابق، صفاطمة الزهراء شلال،حروس خدیجة و -
186

.، المرجع السابق1996من دستور 118نظر المادة ا - 187
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ها المجلس الشعبي الوطني مما یدفعه إلى بعض الحالات إلا بتواجد النصوص التشریعیة التي یسنّ 

.)188(نعقاد في دورة غیر عادیةدعوة البرلمان للا

ثانیا

محدودیة صلاحیات رئیس الحكومة المشتركة مع الجهات الأخرى

فردیة، فلا یشارك الجهات الأخرى في أسندت لرئیس الحكومة صلاحیات یمارسها بصفة 

الموافقة شته و عرضه على البرلمان لمناقیته لهذه المهام إلا عند إعداد وضبط برنامج حكومته و تأد

یتقاسم كذلك مهامه مع هذه الجهات عند المبادرة بمشاریع و ، علیه بعد عرضه على مجلس الوزراء

.)189(القوانین بعد عرضها أیضا على مجلس الوزراء

ضبط برنامج حكومتهعداد و إ) أ

ضبط و  ة إعدادمنح له مهمّ أعضائه، تُ بعد تعیین رئیس الحكومة و یقضي الدستور بأنه

المجلس الشعبي ثم یطرحه على ،برنامجه الذي یعرضه على مجلس الوزراء بعد مجلس الحكومة

ستقالةایس الحكومة م رئالموافقة علیه، أما في حالة عدم الموافقة علیه یقدّ الوطني لمناقشته و 

یعین رئیس حكومة جدید، فإذا رفض المجلس الشعبي الوطني برنامجه حكومته لرئیس الجمهوریة و 

الشعبي نتخاب المجلساإلى غایة القائمة بممارسة مهامهاوتستمر الحكومةمجددا ینحل وجوبا

.)190(ذلك في اجل أقصاه ثلاثة أشهرالوطني و 

إنما یشاركه وضبط برنامجه الحكومي و رئیس الحكومة لا ینفرد لوحده في إعدادنستنتج أنّ 

المجلس ء و كذلك رئیس الجمهوریة الذي یترأس مجلس الوزرا،في ذلك أعضائه في الحكومة

الشعبي الوطني عن طریق المناقشة والتصویت علیه أو رفضه، فالمجلس الشعبي الوطني هو الذي 

.)191(صاحب القرار الأخیر في ذلكالحكومة و م في برنامج رئیس یتحكّ 

.406.المرجع السابق، ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،- 188

.407.المرجع نفسه، ص-
189

.، المرجع السابق1996من دستور 83إلى  79نظر المواد من ا -
190

.408-407.المرجع السابق، ص ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
191
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حق المبادرة بمشاریع القوانین) ب

لعشرون نائب في المجلس الشعبي دستوري الجزائري لرئیس الحكومة و المؤسس المنح 

عرضها على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة القوانین، و الوطني حق المبادرة بمشاریع

لمجلس الشعبي الوطني لمناقشتها دعها رئیس الحكومة لدى مكتب او الموافقة علیها یوإذا تمّ 

.)192(التصویت علیهاو 

ختصاص افهو  العشرون نائببالمشاریع یعود لرئیس الحكومة و حق المبادرةنلاحظ أنّ 

قتراح قانونابالنواب یسمى عرف بمشروع قانون، أما ما یقدمه مه الحكومة یُ مشترك، فما تقدّ 

یها بعد الأخذ برأي مجلس فالمبادرة بمشاریع قوانین یجب أن تمر على مجلس الوزراء  للموافقة عل

بما أن رئیس الجمهوریة هو الذي یترأس مجلس الوزراء یمكن له أن یقبل أو یرفض الدولة، و 

.)193(المبادرة بالقوانین

المؤسس الدستوري الجزائري لم یمنح لأعضاء مجلس یمكن أن نستنتج من خلال هذا أنّ 

رئیس الجمهوریة یحتكر مجلس الأمة هذا یدل على أنّ القوانین، و الأمة حق المبادرة بمشاریع

.بتعیینه لثلث أعضائه

المطلب الثاني

2008منصب الوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري لسنة 

عن منصب 2008عدیلات الدستوریة لسنة ستغنى المؤسس الدستوري الجزائري بعد التا

مساعد ق حكومي و د منسّ ل إلى مجرّ ستبداله بمنصب الوزیر الأول الذي تحوّ ا تمّ ، و رئیس الحكومة

أكثر منه  افیعتبر هذا المنصب إداری،)الفرع الأول(ینهي مهامه رئیس الجمهوریة و الذي یعینهو 

رئیس ختصاصاختیار أعضاء الحكومة التي أصبحت من احبت منه صلاحیة فسُ ا،سیاسی

كذلك هذه التعدیلات الدستوریة  أدّتكما ،)الفرع الثاني(ینهي مهامهمالجمهوریة الذي یعنیهم و 

.)الفرع الثالث(یشترك فیها رئیس الجمهوریةأصبحصلاحیات الوزیر الأول التيفي تراجع  إلى 

.، المرجع السابق1996من دستور 119نظر المادة ا -
192

.53.المرجع السابق، صرابح سعاد، - 193
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الفرع الأول

الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول و إنهاء مهامهتكریس حریة رئیس 

تعیین الوزیر و  ختیاراالمؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة الحریة المطلقة في منح

).ثانیا(إنهاء مهامه و  ،)أولا(الأول 

  أولا

حریة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول

إنهاء و  الجمهوریة سلطة تعیین الوزیر الأول، لرئیس 1996دستور من 77/5طبقا للمادة 

المؤسس الدستوري الجزائري أعطى لرئیس الجمهوریة نستنتج من خلال هذه المادة أنّ ، )194(مهامه

ن یعیّ في ذلك، فهو الذي یختار و ل الجهات الأخرىالأولویة في تعیین الوزیر الأول دون تدخّ 

نص دستوري یضع شروط د عدم وجود أيهذا ما یؤكّ حسن لتولي هذا المنصب، و الأو  الأفضل

خیر دلیل على ذلك هو ، و تعیین الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیةو  ختیارارئیس الجمهوریة في ل

لكن من حیث المنطق و )195(ویحيأحمد أحكومة السید و  فلیسعلي بنما عرفته حكومة السید

المقارنة كالنظام ته الأنظمة السیاسیة ما تبنّ لأول من الأغلبیة البرلمانیة مثلتعیین الوزیر ایفضّل

هذا ما یحد من سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر و  ،النظام الشبه الرئاسيالبرلماني و 

.)196(الأول

ح في یصرّ عمار سعیدانيرئیس حزب جبهة التحریر الوطني السید تجدر الإشارة أنّ 

.ه الذي یملك الأغلبیة البرلمانیةمؤتمراته على ضرورة تعیین الوزیر الأول من حزب

ختیارایشترط المؤسس الدستوري الجزائري على رئیس الجمهوریة عدم تفویض سلطته في 

.)198(، وهذا یرجع إلى طبیعة النظام السیاسي الجزائري المغلق)197(لأیة جهةتعیین الوزیر الأولو 

.، المرجع السابق1996من دستور77/5انظر المادة-
194

.61.المرجع السابق، صومایوف محمد،أ- 195

.23.المرجع السابق، صبوزلمادن لیلیة، یحیاوي عاشور و - 196

.، المرجع السابق1996من دستور 87نظر المادة ا -
197

.23.المرجع السابق، صبوزلمادن لیلیة، یحیاوي عاشور و -
198
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الأول بغرض مساعدته في ممارسة ة نواب للوزیر یمكن لرئیس الجمهوریة تعیین نائب أو عدّ 

ستشارة الوزیر الأول في ذلك، كما لا افالمؤسس الدستوري الجزائري لم ینص على إلزامیة ،مهامه

أما إذا ،ختیار نائب أو نواب الوزیر الأول من بین أعضاء البرلمانایجبر رئیس الجمهوریة على 

المؤسس هذا ما یدل على أنّ و ، )199(ستقالته من منصبهاحدث ذلك یجب على النائب تقدیم 

.)200(العضویة في البرلمانو العضویة في الحكومة منع الجمع بینالدستوري الجزائري ی

ثانیا

حریة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزیر الأول

:أولویة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزیر الأول في الحالات التالیة

إقالة الوزیر الأولحریة ) أ

الشرط شرط و تمنح لرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة في إقالة الوزیر الأول دون أي قید أو

هو في حالة شغور ،د فیه سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام  الوزیر الأولقیّ الوحید الذي ت

ل الحكومة حتى یتولى رئیس الجمهوریة الجدید لا یمكن أن تقال أو تعدّ فمنصب رئیس الجمهوریة 

تحت رئاسة علي بن فلیسإقالة رئیس الحكومة السید كما سبق ذكره أنّ ، و )201(ممارسة مهامه

.)202(كان بدون رضاهعبد العزیز بوتفلیقة السید 

إنما یجب على الجمهوریة إقالة الوزیر الأول و نه في فرنسا لا یمكن لرئیسأتجدر الإشارة 

.)203(ستقالتهاهذا الأخیر تقدیم 

.، المرجع السابق1996من دستور 105و 77/7نظر المادتینا -
199

200
10، العدد مجلة الفكر البرلماني، 1996ملامح النظام السیاسي الجزائري في ظل الدستور فكایر نورالدین، -

.58.، ص2005

.، المرجع السابق1996دستور من 90/1انظر المادة -
201

.57المرجع السابق، ص ،فقیر محمد-
202

203
- ARDANT Phillipe, institutions politiques et Droit Constitutionnel, 8 éme édition Delta,

L.J.D. G, France, 1980, p. 481.
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استقالة الوزیر الأولحالة) ب

، فالاستقالة ستقالة الإرادیةستقالة الوجوبیة والاستقالة الوزیر الأول في الااتتمثل حالات 

یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة ": على الحاليدستورالمن 81المادة نصت علیها الوجوبیة

.عملهعلى مخططلرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني

."یعین رئیس الجمهوریة من جدید وزیرا أول  حسب الكیفیات نفسها 

إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي ":من الدستور على82/1تنص المادة و  

.االوطني ینحل وجوب

الوطني ة انتخاب المجلس الشعبي مر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایتتس

."جل أقصاه ثلاثة أشهرأذلك في و 

ستقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة االوزیر الأول ملزم بتقدیم نستنتج من خلال المادتین أنّ 

 ان رئیس الجمهوریة وزیر في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة على مخطط عمله، فیعیّ 

مخطط عمله من جدید عدم الموافقة على  على، وفي حالة إصرار المجلس الشعبي الوطني اجدید

نتخاب المجلس الشعبي الوطني اتستمر الحكومة القائمة بممارسة مهامها إلى حین ینحل وجوبا، و 

ستقالته في حالة التصویت اتقدیم ب، فیلزم الوزیر الأول أیضا )204(خلال ثلاثة أشهر على الأقل

أغلبیة ثلثي دد أعضاء المجلس الشعبي الوطني وصوّت علیه عه سبع ععلى ملتمس الرقابة إذا وقّ 

ما إذا ترشح أ ،بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة،أعضاء المجلس الشعبي الوطني

حد أینوب عنه أعضاء الحكومة و ستقالةاستقالته بمفرده دون اسة الجمهوریة یقدم ئاالوزیر الأول لر 

.)205(یعینه رئیس الدولةأعضاء الحكومة القائمة الذي

204
- ZAALANI. Abdelmadjid, mini encyclopédie de droit Algérien, Berti édition, Alger,

2009, p. 7.

.، المرجع السابق1996من دستور 137،138، 136نظر المواد ا -
205
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ض لها أي رئیس حكومة أو وزیر أول قبل أو ستقالة الوجوبیة لم یتعرّ حالة الانشیر إلى أنّ 

حزب یعود ذلك إلى تأیید الوزیر الأول من طرفو  ،)206(2008لسنة بعد التعدیل الدستوري 

.لوطنيمن طرف رئیس الجمهوریة أمام  معارضة قلیلة في المجلس الشعبي االأغلبیة و 

لوزیر الأول أن لیمكن ":الحاليمن الدستور86المادة أما الاستقالة الإرادیة نصت علیها

."ستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة ایقدم 

ستقالة من منصبه بإرادته  لرئیس تقدیم الافي الوزیر الأول له الحق نفهم من هذه المادة أنّ 

أو عدم تمكّنه ذلك في حالة وجود مشاكل بینه وبین رئیسهیكون جهة، و الجمهوریة دون تدخل أیة

عدم الموافقة على بت المجلس الشعبي الوطني مواصلة تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة أو تعنّ من

صدار رئیس الجمهوریة إ في حالةعتمادات المالیة، أو المشاریع التي یبادر بها أو عدم منحه الإ

نتقادات شدیدة  من طرف الرأي اضه لضغوطات أو  ومة أو تعرّ أوامر لا تتماشى مع برنامج الحك

من خلال حمد بن بیتورأهذا ما عرفته حكومة السید عام أو من طرف رئیس الجمهوریة، و ال

.)207(عبد العزیز بوتفلیقةهت له من طرف رئیس الجمهوریة السید نتقادات اللاذعة التي وجّ الا

حالة وفاة الوزیر الأول) ج

ي أن توفّ على حالة وفاة الوزیر الأول، ولكن إذا حدث و لم ینص الدستوري الجزائريالمؤسس

الأول رئاسي یتضمن إنهاء مهام الوزیر یصدر رئیس الجمهوریة مرسوم،الوزیر الأول

.)208(ىالمتوفّ 

و وزیر أول سواء قبل أو أالجزائر لم تعرف حالة وفاة رئیس حكومة تجدر الإشارة إلى أنّ 

.2008التعدیل الدستوري لسنة بعد 

.26.المرجع السابق، صبوزلمادن لیلیة، یحیاوي عاشور و -
206

.56.المرجع السابق، صفقیر محمد، - 207

.58.المرجع نفسه، ص-
208
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الفرع الثاني

إنهاء مهامهموتعیین أعضاء الحكومة و ختیارامن حیث سلطة 

تعیین یة في اختیار و لرئیس الجمهور السلطة التقدیریة وسّع المؤسس الدستوري الجزائري

.)ثانیا(و إنهاء مهامهم ،)أولا(أعضاء الحكومة 

أولا

تعیین أعضاء الحكومةاختیار و السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في 

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد ":من الدستور على79/1تنص المادة 

...."استشارة الوزیر الأول 

تعیین في اختیار و استشارة رئیس الجمهوریة للوزیر الأولهذه المادة أنّ خلالنفهم من

.مة  لا تلزم رئیس الجمهوریة الأخذ بها فهي شكلیةأعضاء الحكو 

لا یلزم )209(1996دستور من 105في المادة المؤسس الدستوري الجزائرينشیر إلى أنّ 

على  الاختیار وقع ا إذاتعیین أعضاء الحكومة من بین أعضاء البرلمان، أمّ برئیس الجمهوریة 

ستقالة من تقدیم الا، یجب علیهنائب في المجلس الشعبي الوطني أو عضو في مجلس الأمة

منصبه لعدم جواز الجمع بین مهمة نائب أو عضو في  مجلس الأمة مع مهام ووظائف 

.)210(أخرى

ثانیا

السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في إنهاء مهام أعضاء الحكومة

أنه هو الذي لسلطة التقدیریة في إنهاء مهام أعضاء الحكومة بما بارئیس الجمهوریة یتمتع 

المؤسس الدستوري الجزائري في مجال إنهاء المهام لا ینص إلا على یعینهم، إلا أنّ یختارهم و 

الوزیر الأول أو نائبه أو نوابه، أما أعضاء الحكومة فلا نجد أي إشارة لإنهاء مهامهم حیث نص 

209
س الأمة وطنیة، قابلة للتجدید، ولا یمكن مهمة النائب وعضو مجل": على 1996دستور من 105تنص المادة -

".بین مهام أو وظائف أخرى بینهما و الجمع 

.69.المرجع السابق، صومایوف محمد،أ-
210
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إنهاء المهام، كما یمكن أن یقتصر إنهاء المهام على عضو من أعضاء على التعیین دون ذكر 

المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص على الحكومة أو على نائب أو نواب الوزیر الأول، بحیث أنّ 

حد أعضاء الحكومة أو أإشراك أو عدم إشراك الوزیر الأول مع رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام 

المسؤولیة الملقاة على عاتق لأول، لكن في الواقع العملي ونظرا للمهام و ر انائب أو نواب الوزی

في ذلك، فیمكنه أن یقترح على رئیس الجمهوریة إنهاء مهام  هلل تفید دون شك تدخّ الوزیر الأوّ 

روا في أداء مهامهم في المجال التنسیقي أو الفعالیة أو هم قصّ أعضاء الحكومة، إذا لاحظ أنّ 

سیین الأول خاص تعیین الحكومة إلى إجراء شكلي یتمثل في مرسومین رئانضباط، فیخضعالا

.)211(الثاني خاص بأعضاء الحكومةبالوزیر الأول و 

الفرع الثالث

2008نحسار صلاحیات الوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري لسنة إ 

)أولا(التقلیص من صلاحیات الوزیر الأول 2008عرفت التعدیلات الدستوریة لسنة 

.)ثانیا(خضوع أهم أعماله لموافقة رئیس الجمهوریة و 

أولا

صلاحیات الفردیة للوزیر الأولالالتقلیص من 

التعدیلات صلاحیات الفردیة للوزیر الأول بعد الص المؤسس الدستوري الجزائري من قلّ 

:، حیث أصبح یختص بـ2008الدستوریة لسنة 

توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة) أ

یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات ": على 1996دستور من85/1المادة تنص

:التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحیات الآتیة

"یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة ....

ل للوزیر الأول صلاحیة المؤسس الدستوري الجزائري خوّ هذه المادة أنّ خلالنستنتج من

ختصاص رئیس الجمهوریة لاسیما التعیین اتوزیع المهام بین أعضاء الحكومة، لكن باحترام میدان 

.425-424.بق، ص صاالمرجع الس،النظام السیاسي الجزائريبو الشعیر سعید،-
211
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ختصاص ما عدا ذلك یبقى الوزیر الأول صاحب الاي وزیر الدفاع ووزیر الخارجیة، و في منصب

.)212(للدولة تنفیذ السیاسة العامةبین أعضاء الحكومة خاصة تحدید و في توزیع المهام

الآثار المترتبة على سلطة الوزیر الأول في توزیع الصلاحیات بین تجدر الإشارة إلى أنّ 

قاریر یه تتلقّ یة، و أعضاء الحكومة تتمثل أساسا في تنسیقه للنشاطات المتصلة بالقطاعات الحكوم

بین أعضاء الحكومة خلال  ألات لحل الخلافات التي یمكن أن تنشمؤهّ دوریة عنها فله دور فعلي و 

.)213(ممارسة صلاحیاتهم

السهر على حسن سیر الإدارات العمومیة) ب

مراقبة الوزیر الأول فهو الذي یتولى المصالح العمومیة لسلطة و تخضع معظم الإدارات

تعیین في الیشارك في الحكومة، و مصالح إدارةكزیة للوزارات، ومصالح رئاسة الحكومة، و المر 

مدیر الدیوان، :یكون بجانب الوزیر الأول مساعدین همو وظائف العلیا لهذه المصالح، البعض 

المدیر العام للوظیفة مة، المندوب للإصلاح الاقتصادي و ، المكلفون بمهالعام للحكومةالأمین

.)214(العمومیة

ثانیا

جمهوریة في صلاحیات الوزیر الأولل رئیس التدخّ 

وخضوعها لإضعاف أهم سلطات الوزیر الأول 2008جاءت التعدیلات الدستوریة لسنة 

:لموافقة رئیس الجمهوریة وهي

رئاسة اجتماعات الحكومة بتفویض من رئیس الجمهوریة) أ

جتماعات الحكومة ایمكن لرئیس الجمهوریة تفویض جزء من صلاحیاته للوزیر الأول لرئاسة 

أعضائها، كما ؤسسات الدستوریة و رؤساء المالحكومة و أعضاءو  زیر الأولباستثناء سلطة تعیین الو 

حل المجلس الشعبي الوطني، أو تقریر إجراء ، و ستفتاءلا یجوز تفویض سلطته في اللجوء إلى الا

.74-73.المرجع السابق، ص صومایوف محمد،أ-
212

.52.المرجع السابق، صشلال فاطمة الزهراء،حروس خدیجة و -
213

.57-56. ص المرجع نفسه، ص-
214
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ل أي جهة في ختصاص رئیس الجمهوریة فلا تتدخّ االانتخابات التشریعیة قبل أوانها فهي من 

.)215(ذلك

عمله المستمد من برنامج رئیس الجمهوریة لتنفیذهضبط مخطط ) ب

ینسق من اجل ذلك عمل الحكومة، حیث یقوم برنامج رئیس الجمهوریة و ینفذ الوزیر الأول

یعرضه على مجلس الوزراء تحت رئاسة رئیس الجمهوریة ثم یطرحه أمام مخطط عمله و بإعداد

ف مخطط عمله على ضوء هذه أن یكیّ یمكن، و الموافقة علیهالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته و 

یعرض كذلك هذا المخطط على مجلس الأمة للموافقة ة بالتشاور مع رئیس الجمهوریة، و المناقش

یمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة أما في حالة إذا لم لیه مثل المجلس الشعبي الوطني، و ع

ذا یمكن لهئیس الجمهوریة، و استقالة الحكومة لر یحظى المخطط بالموافقة، یقدم الوزیر الأول 

مخطط في حالة إصرار المجلس الشعبي الوطني بعدم الموافقة علىالأخیر تعیین وزیر أول جدید و 

نتخابات ام تواصل الحكومة القائمة بممارسة صلاحیاتها إلى أن تنظّ عمله من جدید ینحل وجوبا، و 

.)216(تشریعیة لمدة أقصاه ثلاثة أشهر

سلطة الوزیر الأول في التوقیع على المراسیم التنفیذیة مقیّدة بموافقة رئیس ) ج    

الجمهوریة

1996من دستور 85/3الأول في المادة للوزیر ل المؤسس الدستوري الجزائري خوّ 

"توقیع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة ":صلاحیة ....

یستطیع ممارسة هذه الصلاحیة دون لم یعد الوزیر الأول هذه المادة أنّ خلالنفهم من

فلا ،على الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة"بعد "تدل كلمة وافقة رئیس الجمهوریة على ذلك، و م

التوقیع یعني ذلك أنّ یذ دون موافقة رئیس الجمهوریة، و ز التنفیمكن أن یدخل مرسوم تنفیذي حیّ 

.)217(موافقة رئیس الجمهوریةوفة على شرط قبول و التنفیذیة موقعلى المراسیم 

.، المرجع السابق1996دستور من 87انظر المادة - 215

216
.رجع نفسه، الم83، 82،  81، 80، 79اد نظر المو ا -

.125.المرجع السابق، ص،ومایوف محمدأ-
217
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ن في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریةیعیّ ) د

للوزیر الأول 1996من دستوري 85/4أعطى المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 

تعیین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة، و دون المساس بأحكام":سلطة

"78و 77المادتین  ....

المؤسس الدستوري الجزائري أعطى للوزیر الأول سلطة نلاحظ من خلال هذه المادة أنّ 

المؤسس غیر أنّ ،وظائف العلیا في الدولةالتعیین طائفة من موظفي الدولة الذین یتولون 

من ذلك استثنى ، و ضع بعض القیود على هذه السلطة الممنوحة للوزیر الأولالدستوري الجزائري و 

ختصاص رئیس الجمهوریة اذلك عدم إمكانیة التعیین في الوظائف السامیة التي تدخل في 

ختصاص في ختلاط في مجال الاب الالتجنّ ، و من الدستور77/78المنصوص علیها في المادتین 

د مجموعة من الوظائف حدّ ،)218(99/240التعیین في الوظائف المدنیة صدر مرسوم رئاسي رقم 

ا تخضع لموافقة رئیس لكن هذه التعیینات كله، و تنفیذيالتعیین فیها بموجب مرسومیكون التي 

عه رئیس هذا الأمر منطقي لأنها تصدر بموجب مرسوم تنفیذي الذي یوقّ الجمهوریة، و 

.)219(الجمهوریة

یة التنظیمات بعد موافقة رئیس الجمهور على تنفیذ القوانین و السهر) ه

منح للبرلمان حق ، و س الجمهوریة سلطة  التنظیمالمؤسس الدستوري الجزائري للرئیأعطى 

ن یقوم بتنفیذهما ختصاصین بین رئیس الجمهوریة والبرلماالتشریع عن طریق القوانین، فكلا الا

لكن بعد الموافقة المسبقة من قبل رئیس الجمهوریة یتم ذلك بموجب مرسوم تنفیذيالوزیر الأول و 

)220(.

.، المرجع السابق240-99نظر المرسوم الرئاسي رقم ا- 218

.56.المرجع السابق، صشلال فاطمة الزهراء،حروس خدیجة و -
219

220
ري، شهادة لیسانس، كلیةسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائمال غربون رقیة،قاید لبنى و -

.30-29. ص ص ،2013العلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الحقوق و 
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المبادرة بمشاریع القوانین بعد موافقة مجلس الوزراء) و

النواب حق المبادرة من الوزیر الأول و لكل ": على 1996دستور من 119تنص المادة 

.بالقوانین

.للمناقشة، إذا قدمها عشرون نائباتكون اقتراحات القوانین قابلة

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر 

."الأول مكتب مجلس الشعبي الوطني 

الوزیر الأول له الحق المبادرة بمشاریع القوانین، حیث یقوم نفهم من خلال هذه المادة أنّ 

الأخیر غیر یكون رأي هذا اء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة و الوزر بعرض مشروعه على مجلس 

یعني ذلك و هوریة الذي یرأس مجلس الوزراءتبقى الكلمة الأخیرة لرئیس الجمملزم لمجلس الوزراء و 

هذا ما المشروع أو رفضه و ف الوحید بإعطاء تأشیرة مرور هذاالرئیس الجمهوریة هو المكلّ أنّ 

یعرض المشروع على مكتب الجمهوریة في زمام المبادرة بمشاریع القوانین ثمّ یترجم تحكم رئیس 

.)221(المجلس الشعبي الوطني وإحالته إلى لجنة مختصة

221
27، مجلة الشریعة والقانون، العدد )دراسة مقارنة(سلطة رئیس الجمهوریة في المبادرة بالقوانینعمارة فتیحة،-

.428.، ص2013
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خلاصة الفصل الأول

في السلطة التنفیذیة في التعدیل الدستوري لسنة زدواجیةاعرف النظام السیاسي الجزائري 

هو منصب رئیس الحكومة، وكان الغرض ثاني في السلطة التنفیذیة و جهاز ، وذلك بإحداث 1988

مارستها تخویل جزء منها لرئیس الحكومة لملیص من صلاحیات رئیس الجمهوریة و من ذلك هو التق

.تحت سلطة رئیس الجمهوریة

، فكل مترشح لتولي هذا المنصب رئیس الجمهوریةمنصبالنظام السیاسي الجزائريز عزّ 

لف ترشحهلقبول مالشروط الدستوریة الاجرءات القانونیة و بعضوفر لدیه بعضتتیجب أن 

لأنه منتخب من طرف الشعب عن طریق القویةفیعتبر رئیس الجمهوریة الشخصیة البارزة و 

یة دستوریة التي منحته صلاحیات شرعالاقتراع العام السري والمباشر، بحیث یتمتع بشعبیة و 

یتمتع، فهو الذي یتحكم في السلطة التنفیذیة و على السلطات الثلاث طرسلطات واسعة تجعله یسیو 

تزداد في الحالات غیر العادیة لاحیات قضائیة، فتمدد سلطاته و صیمارستشریعیة و بصلاحیات 

.دابیر الملائمة لمواجهة الوضع، وتولي جمیع السلطات في حالة الحربكل التتخاذهاب

عرف الجهاز الثاني في السلطة التنفیذیة عدة تسمیات فكان یطلق علیه بتسمیة الوزیر الأول 

رئیس الحكومة ثم الوزیر سماببعد الأخذ بها یطلق علیه السلطة التنفیذیة و زدواجیةاقبل تبني 

.2008التعدیلات الدستوریة لسنة الأول بعد

منصب سیاسي أكثر منه 2008ت الدستوریة لسنة فیعد منصب رئیس الحكومة قبل التعدیلا

تنفیذ برنامجه السیاسي، فخول صب مكلف بإعداد و إداري، لأن الشخص الذي یتولى هذا المن

لشخص المناسب تعیین او  ختیاراالمؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة الحریة المطلقة في 

یینه من الحزب الحائز على الأغلبیة البرلمانیة بتعلتزامهاإنهاء مهامه، دون لتولي هذا المنصب و 

ي أعضاء الطاقم الحكومختیارالحزب سیاسي معین، فیختص رئیس الحكومة في نتمائهاأو 

ینهي مهامهم، إضافة إلى تمتع رئیس الحكومة بصلاحیات متعددة لرئیس الجمهوریة الذي یعینهم و 

.التي یمارسها بصفة فردیة دون تدخل أي جهة 

لغي منصب رئیس الحكومة واستبدل بمنصب الوزیر الأول بعد التعدیلات الدستوریة لسنة أ     

، حیث أصبح هذا المنصب إداري أكثر منه سیاسي، لأن الشخص الذي یتولى هذا 2008
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المنصب مكلف بإعداد مخطط عمله المستمد من برنامج رئیس الجمهوریة، فخول المؤسس 

تعیین الشخص الأمثل لتولي منصب و  ختیارالأخیر السلطة التقدیریة في الدستوري الجزائري لهذا ا

نتمائهاالأغلبیة البرلمانیة أو تعیینه من الحزب الحائز على شتراطاإنهاء مهامه دون ل و الوزیر الأو 

أهم الصلاحیات الوزیر الأول التي نحساراالتعدیلات الدستوریة عرفت لحزب سیاسي معین، فهذه

یتحكم في قراراته داخل هوریة الذي یترأس مجلس الوزراء و رئیس الجمارستها مم في یشترك

.المجلس



الفصل الثاني 

نحو أحادیة السلطة التّنفیذیة في الجزائر 

2008لسنة بعد التعدیل الدستوري 
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إزالة  غرضها2008كانت الأهداف الأساسیة التي جاءت بها التعدیلات الدستوریة لسنة 

ذا التعدیل مفتوحة لعدة مرات بعد التي أصبحت بعد ه،القید الدستوري الخاص بالعهدات الرئاسیة

كان  ، إضافة إلى القضاء على الصراع الذيالحالي1996في دستور أن كانت مقیدة بعهدتین 

جل إنهاءأرئیس الحكومة كقطب ثاني في السلطة التنفیذیة من قائما بین رئیس الجمهوریة و 

یمس عدیل الذي فهذا التوري حول فاعلیة السلطة التنفیذیة، التجاذب الدستالتعارض السیاسي و 

إلى الرجوع الإبهام والتداخل في الصلاحیات و بالتالي یة قد أزال الجانب التنظیمي للسلطة التنفیذ

وإلغاء منصب رئیس )بحث الأولمال()222(وحدویة السلطة التنفیذیة المركزة في ید رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریةمجرد موظف ومساعد لستبداله بمنصب الوزیر الأول الذي تحول إلىالحكومة وا

.)المبحث الثاني(

المبحث الأول

تركیز السلطة التنفیذیة في ید رئیس الجمهوریة

لتجعل من مكانة رئیس الجمهوریة في مركز 2008التعدیلات الدستوریة لسنة جاءت

لسلطة التنفیذیة لوحده على حساب الوزیر الأول سامي،  وتفسح له المجال واسعا لیستحوذ على ا

ا لرئیس الجمهوریّة، وتسلیط الرقابة على أعماله وظیفیضویا و من خلال تبعیته عالذي تراجع دوره

ك في ممارستها رئیس الجمهوریة، جردت منه أهم الصلاحیات التي یشتر و تحمله المسؤولیة علیها و 

دون رقابةبیمارسها )المطلب الأول(بصلاحیات جدیدة من خلال هذه التعدیلات دعم هذا الأخیرو 

.)المطلب الثالث(دون تحمل المسؤولیة بشأنها و  ،)الثانيالمطلب(صارمة

222
، أعمال الملتقى "دوره في تحدید طبیعة النظام السیاسي في الجزائرالتعدیل الدستوري المرتقب و "بلوم محمد الأمین، -

كلیة "–حالة الجزائر –التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء متغیرات الدولیة الراهنة "الدولي حول 

أعمال غیر (10.، ص2012دیسمبر19و 18، یومي العلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلفالحقوق و 

.)منشورة
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المطلب الأول

ظهور صلاحیات جدیدة لرئیس الجمهوریة

لسنة یت الكثیر من الصلاحیات التي كان یتمتع بها الوزیر الأول قبل التعدیل الدستوريلغِ أُ 

فهو الذي  كبر سلطاته أكثرو  إلى رئیس الجمهوریة، مما زاد من تضخمتحولت بعد ذلك و ، 2008

ویتمتع ببرنامج )الفرع الثاني(یختار أعضاء الحكومة و  )الفرع الأول(الحكومة مجلس یترأس 

.)الرابعالفرع (إصدار المراسیم التنفیذیةیستحوذ على سلطة و )الفرع الثالث(سیاسي مستقل

رع الأولالف

رئیس الجمهوریةانتقال رئاسة مجلس الحكومة إلى 

الوزیر الأول صلاحیة رئاسة مجلس الحكومة كما هو علیه الحال  قبل التعدیل ت من بَ حِ سُ 

1996دستور من 77/6انتقلت إلى رئیس الجمهوریة طبقا للمادة ، و 2008لسنة الدستوري

یمكن رئیس الجمهوریة أن یفوض جزءا من صلاحیاته للوزیر الأول " :على التي تنصالحالي 

."من الدستور 87ع مراعاة أحكام المادة جتماعات الحكومة، مالرئاسة 

التي تفید و" یمكن "ستعمل عبارة  انفهم من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري 

الأصیل في رئاسة ختصاصرئیس الجمهوریة هو صاحب الاأنّ  ذلك عنيعدم الإلزامیة، فی

لنفسه فله الخیار في ذلك، فلا یمكن للوزیر حتفظ بها اإن شاء فوضها للوزیر الأول أو الحكومة، 

تعیین هذا الأخیر الحكومة إلا بتفویض من رئیس الجمهوریة، أي عند  اتجتماعاترأس ی أن  الأول

جتماعاتارئاسة بالوزیر الأول فیهأعضاء الحكومة یصدر مرسوما رئاسیا یفوضللوزیر الأول و 

.)223(جدیدةیجدد هذا التفویض كلما عینت حكومة الحكومة، و 

یكتنفها نوع من الغموض، فهل المؤسس الدستوري سالفاالمذكورة 77/6نشیر إلى أن المادة 

ما هو صلاحیات المتعلقة بنشاط الرئیس كلها أو بعضها باستثناءالالجزائري یقصد بها تفویض 

223
عمال أ، "على طبیعة النظام السیاسي في الجزائر2008ثر التعدیلات الدستوریة لسنة أ"بن طیفور نصر الدین، -

"-حالة الجزائر–التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة "الملتقى الدولي حول 

أعمال (3-2. ص ص 2012دیسمبر 19و 18حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي العلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق و 

.)غیر منشورة
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الصلاحیات  احدد فیه، فهذه المادة جاءت غیر دقیقة لأنها لم تُ من الدستور؟87مذكور في المادة 

على أن ة للوزیر الأول، وهذا إن دل على شيء إنما یدل الحقیقیة التي یفوضها رئیس الجمهوری

ستحواذ على جمیع صلاحیات السلطة المجال أكثر لرئیس الجمهوریة للافسحتهذه المادة

بما أن حكومة، و ال جتماعاتاله الرئیس لدى  هالتنفیذیة حتى یوضع الوزیر الأول في إطار ما یحدد

ن الوزیر الأول مجبر على تطبیق سیاسیة الرئیس، أما إف ،الحكومة هي حكومة رئیس الجمهوریة

 فيت رئیس الجمهوریة بواسطة حكومته، ممارسات لسلطاالحكومة فهي أعمال و جتماعاتعن ا

، وهذا ما یثبت عدم تبعیة )224(التبعیة المطلقة لرئیس الجمهوریةإطار وحدویة السلطة التنفیذیة و 

یقدم الوزیر الأول ":التي تنص على1996دستور من 81الحكومة للوزیر الأول طبقا للمادة 

من كلمة الحكومة الذي الهاءذلك بحذف حرف و ..."ستقالة الحكومة إلى رئیس الجمهوریة ا

یقدم رئیس الحكومة ":يتذه المادة التي كانت صیاغتها كالآیعود إلى رئیس الحكومة قبل تعدیل ه

.)225(..."ستقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة ا

القضاء على  هو ى أن إلغاء مؤسسة مجلس الحكومة كان الغایة منهتجدر الإشارة إل

وتعزیز منصب رئیس الجمهوریة أكثر وجعل كل السلطات زدواجیة العضویة للسلطة التنفیذیةالا

.)226(بیده

الفرع الثاني

رئیس الجمهوریةإلى ختیار أعضاء الحكومة اتحول سلطة 

عفى الوزیر الأول من صلاحیة اختیار أعضاء الحكومة في التعدیلات الدستوریة لسنة یُ 

یعین رئیس الجمهوریة ":التي تنص علىالحالي 1996من دستور 79/1طبقا للمادة 2008

."ستشارة الوزیر الأول اأعضاء الحكومة بعد 

.429-428.المرجع السابق، ص ص،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-
224

225
.3-2.المرجع السابق، ص صبن طیفور نصر الدین،-

226
، مذكرة ماجستیر، 2008نوفمبر 15حكومة في إطار التعدیل الدستوري لـالمسؤولیة السیاسیة للفطوش إبراهیم،أ-

.31.، ص2012وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي
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یقدم رئیس الحكومة أعضاء ":خلافا لمضمون النص القدیم الذي جاء كما یليهذا 

."ختارهم لرئیس الجمهوریة الذي یعینهم االحكومة الذین 

ختیار ارئیس الحكومة حریة لص القدیم تمّ منح یوضحان أن في النمادتینفمضمون ال

، أما بعد )227(ن الحكومةأعضاء الحكومة  القادرین على تحمل المسؤولیة معه في إدارة شؤو 

فقد الوزیر الأول هذه الصلاحیة واستبدلت باستشارته فقط في تعیین أعضاء ،تعدیل هذه المادة

.)228(هذه الاستشارة لا تلزم رئیس الجمهوریة الأخذ بهاالحكومة من طرف رئیس الجمهوریة و 

یؤدي سحب سلطة الوزیر الأول في اختیار أعضاء الحكومة إلى إضعاف مركز الوزیر 

ختیاراالأول في مواجهة أعضاء الحكومة مما یزید تبعیتهم لرئیس الجمهوریة، فاحتكاره لسلطة 

)229(أعضاء الحكومةو  الاولن الوزیرتعیین أعضاء الحكومة تقید علیه سلطة التفویض في تعییو 

.)230(الحالي1996دستور  من87حسب المادة 

الأول و خرقه الواضح فاشتراك رئیس الجمهوریة في أهم صلاحیات المخولة للوزیر

سیطرته على جمیع السلطات متجاوزا بذلك نصوص الدستور زاد للدستور، واستغلال قوة نفوذه و 

.)231(من ذلك ضعف ووهن الوزیر الأول

الفرع الثالث

الحكومة إلى برنامج رئیس الجمهوریةالانتقال من برنامج رئیس 

ستبدال برنامج رئیس الحكومة ببرنامج رئیس ا 2008عرفت التعدیلات الدستوریة لسنة 

قبل 79الجمهوریة حیث أصبح الوزیر الأول مقید بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة فكانت المادة 

."في مجلس الوزراء یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته و یعرضه ":التعدیل تنص على

.3.مرجع السابق، صال بن طیفور نصر الدین،-
227

.52.المرجع السابق، صحروس خدیجة و شلال فاطمة الزهراء،-
228

.18-17.، المرجع السابق، ص صفطوش إبراهیمأ- 229

.، المرجع السابق1996دستور من 87نظر المادة أ -
230

.60.المرجع السابق، ص، فقیر محمد- 231
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ینسق برنامج رئیس الجمهوریة و ینفذ الوزیر الأول":تيكالآفعدلت هذه المادة في فقرتین 

."جل ذلك عمل الحكومة أمن 

نفهم أن الوزیر الأول أصبح مكلف بمهمة تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، إضافة إلى ذلك 

أي یجب على الوزیر الأول رئیس ، البل یشاركه في ذلك ،نه غیر مستقل لتنفیذه لهذا المخططأ

عند عرض مخطط عمله على مجلس الوزراء ، ویستشیره أیضا عندما یكیف الرئیس استشارة 

دستور من 80/2طبقا للمادة ، )232(مخطط عمله على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني

العمل هذا ، على ضوء هذه المناقشة، یمكن الوزیر الأول أن یكیف مخطط ":التي تنص1996

."بالتشاور مع رئیس الجمهوریة 

ذلك مي ینفذ برنامج رئیس الجمهوریة و منسق حكو حظ أن الوزیر الأول مجرد مساعد و نلا

زدواجیةاالذي كان معمول به في ظل الوزیر الأولعن طریق إعداد مخطط عمله عكس برنامج 

عضویا ووظیفیا، فهو یطبق یر الأول لرئیس الجمهوریة بعیة الوز هذا ما یظهر تالسلطة التنفیذیة، و 

.)233(أمام البرلمانؤول أمامه و السیاسة التي جاء بها رئیس الجمهوریة و یكون مسِ فقط برنامج و 

بعد تولیه المنصب في "عبد العزیز بوتفلیقة"هذا ما أكده صراحة رئیس الجمهوریة السید و 

.)234(الحكومة ما هو في الحقیقة إلا برنامجه، أن برنامج 1999سنة 

هو برنامج رئیسحكومةبرنامج الأنّ كیفو في هذا الصدد الإشكال المطروح هو

.)235(لمسؤولیة یتحملها الوزیر الأول ؟االجمهوریة و 

232
.3.المرجع السابق، صبن طیفور نصر الدین،-

.76.المرجع السابق، صفقیر محمد،-
233

234
- BENABBOU Kirane (f), Droit parlementaire, Tome 2, o. p. u, Alger, 2009, p. 234.

235
2008نوفمبر 07المؤرخ في 08-01وجهة نظر قانونیة حول رأي المجلس الدستوري رقم ومایوف محمد،أ-

، ص 2010، 01تضمن التعدیل الدستوري، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد مالمتعلق بمشروع القانون ال

.305-304. ص
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الفرع الرابع

إصدار المراسیم التنفیذیةعلى سلطة رئیس الجمهوریة احتكار 

ختفت صلاحیة الوزیر الأول في إصدار المراسیم التنفیذیة، رغم أن المؤسس الدستوري ا

 هذه ستعمالاإلا أن سلطته في ،التنظیماتسلطة السهر على تنفیذ القوانین و الجزائري خول له 

85/3هذا ما نصت علیه المادة و )236(أصبحت مقیدة بموافقة وقبول رئیس الجمهوریّة علیها الأداة

."یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك ":1996ور دستمن 

الأصیل الحقیقي و ختصاصأن رئیس الجمهوریة هو صاحب الایستشف من هذه المادة 

الأول یسهر على تنص على أن الوزیر 85/2المادة رغم أنّ المراسیم التنفیذیة، على التخاذالعملیة 

تجرید الوزیر الأول توري الجزائري اتجهت إلى إلا أن نیة المؤسس الدس،التنظیماتتنفیذ القوانین و 

، فكل المراسیم التنفیذیة تمر على رئیس السالفة الذكرصلاحیة المذكورة في الفقرة الثانیةالمن 

الجمهوریة للموافقة علیها قبل أن یوقعها الوزیر الأول، فخضوعها كلها لموافقة رئیس الجمهوریة 

التنظیمات من مؤسسة الوزیر الأول إلى مؤسسة رئیس نین و عد تحویلا لصلاحیة تنفیذ القوای

.)237(الجمهوریة

فشرط موافقة رئیس الجمهوریة على المراسیم التنفیذیة قبل أن یوقعها الوزیر الأول ینعكس 

سلبا على صلاحیات هذه الأخیر في مجال التعیین في الوظائف العلیا للدولة، بما أن هذه 

نه لم تبقى أالتعیینات التي یقوم بها تكون بواسطة المراسیم التنفیذیة، ومن خلال هذا یمكن القول 

للوزیر الأول أي صلاحیة في مجال التعیین في الوظائف العلیا للدولة سوى صلاحیة التوقیع 

ستحواذه هذا ما یزید أكثر من تقویة مركز رئیس الجمهوریة لاراسیم التنفیذیة المتعلقة بذلك و على الم

.)238(رئیس الجمهوریةللكم الهائل من الصلاحیات،أما الوزیر الأول یبقى مجرد أداة للتنفیذ برنامج

236
.4.المرجع السابق، صبن طیفور نصر الدین، -

.125-124.المرجع السابق، ص ص،ویة للنظام السیاسي الجزائريعن الطبیعة الرئاسمحمد،ومایوفأ-
237

238
.125.المرجع نفسه، ص-
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المطلب الثاني 

الرقابة الصوریة على أعمال رئیس الجمهوریة

إلى تعزیز منصب رئیس الجمهوریّة حیث منح له لمؤسس الدستوري الجزائريعمد ا

الأوامر التشریع عن طریق علیها، صلاحیات جد واسعة، منها إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة 

كما ستثنائیة،أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو في الحالة الابین دورتي البرلمان، 

الأعمال التي یقوم بها الرئیس وما یدعم هذا الطرح أكثر هو إخضاع كل یمارس السلطة التنظیمیة

،)الفرع الثاني(الأوامر الرئاسیةو  )الفرع الأول(فیما یخص المعاهدات الدولیةخاصةلرقابة شكلیة

.)الفرع الثالث(ماتالتنظیو 

الفرع الأول

الرقابة على إبرام المعاهدات الدولیة

لدولي    تفاق یعقد بین دولتین أو أكثر من أشخاص القانون ابأنها االمعاهدات الدولیة تعرف

كانت التسمیة التي یطلق ثار قانونیة سواء تم ذلك في وثیقة واحدة أو أكثر أیاأجل إحداث آمن

.)239(فاقیة فیینا لقانون المعاهداتتامن 2/1لقواعد القانون الدولي حسب المادة تخضع علیها و 

على المصادقة علیها، لذلك فإنها تعرض بعد  للدولة فتعد المعاهدة جزء من النظام القانوني

الحالي التي 1996من دستور 168طبقا للمادة ، )240(دستوریتهاالمجلس الدستوري لیبدي رأیه في 

تفاقیة، فلا یتم اتفاق، أو اإذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو ":تنص على

."التصدیق علیها

"على 1996من دستور 97تنص المادة  اقیات تفایوقع رئیس الجمهوریة :

.معاهدات السلمو  الهدنة

.یتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهماو    

239
یتضمن 1987أكتوبر 13 لـ، الموافق 1408صفر عام 20ؤرخ في ، م222-87من المرسوم رقم 2/1نظر المادة أ -

.1987، لسنة 42ر، عدد .، ج1969ماي 23لقانون المعاهدات الدولیة یوم ینایتفاقیة فانضمام، مع التحفظ، إلى الا
240

.157.س، ص.، د04، العددمجلة الاجتهاد القضائيالرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، لشهب حوریة،-
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."یعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة و    

معاهدة السلم لهما أهمیة بالغة لكونهما یرتبطان الهدنة و تفاقیةانفهم من خلال هذه المادة أن 

تعقب حالة الحرب، لذلك یلزم على رئیس الجمهوریة عرض ستقلال بكونهاالادة الوطنیة و بالسیا

ة من البرلمان لس الدستوري لإبداء رأیه فیها بعد ذلك یعرضها على كل غرفالحالتین على المج

المعاهدات نوع من أنواع المساس بالسیادة للموافقة علیها، وهذا حتى لا تشكل هذه الاتفاقات و 

.)241(استقلال مؤسسات الدولةلوطنیة و ا

یصادق رئیس الجمهوریة ": على الحالي1996من دستور 131تنص أیضا المادة 

المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة تحاد، و الإ والهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف و تفاقیاتاعلى 

المعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة بقانون الأشخاص، و  ةتعلقمعاهدات الالمو 

."لمان صراحة في میزانیة الدولة، بعد أن توافق علیها كل غرفة من البر 

نستنتج أن البرلمان قد تراجع دوره الحالي1996من دستور 131و 97من خلال المادتین 

إلى أن هذا الأخیر  ذلك یعودي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، و في الرقابة على المعاهدات الت

الموافقة یقتصر دوره على یستأثر بالتصدیق على المعاهدات الدولیة على عكس البرلمان الذي 

الدور الدستوري لهذه التي تترجمصریحة دستوریةغیاب نصوص لهذا نتیجة الشكلیة فقط، و 

نجد أن دور هذه الحالي 1996تفحص دستور أثناءمجال إبرام المعاهدات الدولیة، و المؤسسة في 

م ل ، فمنذ نشأة البرلمان بغرفتیه1996من دستور 131و 97في المادتین السلطة محصورة فقط 

تحاد القانون التأسیسي للإا البرلمان قبل التصدیق علیهما وهماتفاقیتین وافق علیهمانجد سوى 

التي من الأمثلة ، و 2003م الحدود مع تونس في سنة ترسیوالأخرى متعلقة ب2001سنة الإفریقي 

نسیة، نجد معاهدات تتعلق بقانون الأشخاص مثلا الج131لا تدع لنا مجالا للشك في خرق المادة 

كان من الأجدر هذه المعاهدات ض على البرلمان للموافقة علیها و الإقامة، الخدمة الوطنیة لم تعر 

أنه في الدستور الحالي غیر 1989و  1976ة البرلمان سواء في دستوري لموافقأن تكون محلا 

241
.124.س، ص.، د04مبدأ الرقابة على القوانین، مجلة المفكر، العدد المجلس الدستوري و فریجة حسین،-
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واسعا ، قابله في ذلك فسح المجالهذا ما یؤكد جمود البرلمان في هذا المجالتراجع عن ذلك و 

.)242(لرئیس الجمهوریة

الموافقة على المعاهدات بن المؤسس الدستوري الجزائري سمح للبرلمان فإإضافة إلى ذلك 

، "الضابط التشریعي"دون الأخذ بعین الاعتبار الحالي،1996من دستور 131الواردة في المادة 

131المنصوص علیها في المادة ت في الموافقة على المعاهداقد أشرك البرلمانأن المؤسس فنجد 

.)243(123و  122ختصاص البرلمان الواردة في المادتین االتي تخرج من و 

تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص على أي جزاء في حالة عدم قیام 

، وكان من الأجدر أن یجبره  رئیس الجمهوریة بعرض المعاهدة على البرلمان للموافقة علیها

.على ذلك خاصة إذا علمنا أنّ البرلمان أصبح هیئة في ید رئیس الجمهوریة

من خلال الحالي، وذلك1996من دستور 131نشیر أیضا إلى ضرورة تعدیل المادة 

صة ما یتعلق توسیع مجالات الرقابة على المعاهدات الدولیة دون حصرها فقط في مضمونها خا

مجال حقوق الإنسان لمضمون هذه المادة باعتبارها ذات إضافةكذلك یجب بالضابط التشریعي، و 

للموافقة على المعاهدات الدولیة، بغرفتیهیستعملها البرلمانضوابط معینة ، ووضعأهمیة عالمیة

دون موافقة من طرف رئیس الجمهوریةفهناك عدد هائل من المعاهدات تم التصدیق علیها

.)244(ادي والتجاريین الاقتصنادالبرلمان خاصة في المی

 يهة وبعدیة على دستوریة المعاهدات، فالرقابة القبلیة یمارس المجلس الدستوري رقابة قبلی

166ذلك الإجراء الذي یقوم به المجلس الدستوري بعد إخطاره من الجهات المذكورة في المادة 

الدولیة التي لم یتم لإبداء رأیه فیما یتعلق بمدى دستوریة المعاهدات الحالي،1996من دستور 

لم تنشر بعد في الجریدة الرسمیة أي لم تدخل بعد ة علیها من طرف رئیس الجمهوریة و المصادق

.)245(حیز التنفیذ

.و ما یلیها 38.المرجع السابق، صمختاري عبد الكریم،-
242

.المرجع نفسه-
243

.43 .ص المرجع نفسه،-
244

.، المرجع السابق1996من دستور 166و 165/1أنظر المادتین-
245
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من خلال فهمنا لتصدیق على المعاهدات الدولیة، و یستأثر رئیس الجمهوریة لوحده بسلطة ا

المعاهدات، ففي حالة المعاهدات التقنیة تكون سلطته مقیدة قبل التصدیق على 165الدقیق للمادة 

مهوریة دون عرضها على البرلمان       یصادق علیها رئیس الج131أي غیر واردة في المادة 

، أما وإن شاء یمتنعشاء یعرضها لا إخطار المجلس الدستوري فله صلاحیات واسعة إنو 

برلمان للموافقة علیها یجب علیه أن یعرضها على ال131المعاهدات المحصورة في المادة 

بعد علیها و یوافق  و الأولى عند عرض رئیس الجمهوریة المعاهدة على البرلماننفترض حالتین،و 

رئیسي غرفتي البرلمان بعرضها على المجلس الدستوري الذي یفحص مدى دستوریتها، ذلك یقوم

.)246(لعكس لا یتم المصادقة علیهافإذا كانت المعاهدة دستوریة یتم المصادقة علیها أما إذا حدث ا

قبل عرض رئیس الجمهوریة المعاهدة على البرلمان یمكن لرئیسي ف ،الحالة الثانیة  عن أما

رئیسي اقتنعستثناء أي إذا اوهو  دستوري لفحص مدى دستوریتهاغرفتي البرلمان إخطار المجلس ال

غرفتي البرلمان أن رئیس الجمهوریة سوف لن یعرض المعاهدة علیهما لإبداء موافقتهما، كما یمكن 

.)247(لرئیسي غرفتي البرلمان أن یخطرا المجلس الدستوري قبل أن یوافقا علیها

ري بعد إخطاره من الجهات الواردة التي یمارسها المجلس الدستو الرقابة البعدیة هي تلك إنّ 

ونشرها في الجریدة الرسمیة أي تم التصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة و  166المادة في 

فالإشكال تم الطعن فیها لعدم دستوریتها من طرف المجلس الدستوردخلت حیز التطبیق و 

لمعاهدة التي تم التصدیق علیها  من طرف رئیس مصیر ا هو مافي هذا الصدد، المطروح

.)248(؟لس الدستوري بعدم دستوریتهاالمج قررالجمهوریّة و 

نه إلى وضع الدولة الجزائریة في موقف محرج أمام المجموعة أفحدوث هذه الحالة یؤدي من ش

لتزاماتها الدولیة المخالفة للدستور أم أنها انحلال من ضطرار السلطات العامة للااالدولیة بسبب 

یكمن الحل هو و  توافق أحكام تلك المعاهدةستبحث عن حل أخر یتمثل في تعدیل الدستور، بما ی

246
.60.المرجع السابق، صمختاري عبد الكریم، -

247
.المرجع نفسه-

.123. ص المرجع السابق،جمام عزیز،- 248
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إجباریا و لة التعامل مع هذه المعاهدات الدولیة لذلك یجب عرضها أولا أضرورة توخي الحذر في مس

.)249(للرقابة مدى دستوریتها قبل المصادقة علیهالمجلس الدستوريعلى ا

بعدم دستوریة حاول بعض الفقهاء تقدیم بعض الحلول في حالة إخطار المجلس الدستوري 

قتراح یشوبه عیب یتعلق بالأساس قتراح الأول یتمثل في تعدیل الدستور لكن هذا الاالمعاهدة، الا

جمهوریة لم تنص على تعدیل الدستور وفي هذه الحالة یكون رئیس ال168فالمادة ،القانوني

دستور من178كذلك المساس بالمادةشاركا في عملیة التعدیل، و المجلس الدستوري في حرج إذاو 

نه لا یمكن إحداث أي تعدیل دستوري یمس بالمبادئ العامة أالتي تنص على الحالي، و 1996

ور إلغاء تفاقیات الثنائیة یمكن تصقتراح الثاني یتمثل في إلغاء المعاهدة، فبالنسبة للاللدولة، أما الا

لى تحمل المسؤولیة الدولیة لة إلكن المعاهدات الجماعیة أمر صعب جدا، قد یؤدي بالدو المعاهدة و 

قتراح الثالث یتمثل في توقیف المعاهدة على المستوى الاإذا كان الإلغاء من جانب واحد، و خاصة و 

.)250(الداخلي دون المستوى الدولي

حتى تتوافق 165الأرجح هو إلغاء الرقابة البعدیة الواردة في المادة أما الحل النهائي و 

، إضافة إلى ذلك أن المجلس الدستوري لا یحرك إلا إذا أخطر، والبرلمان        168مع المادة 

حیز النفاذ، فأغلب المعاهدات الدولیة 1996یستقبل إلا معاهدات قلیلة منذ دخول دستور لم 

یصادق علیها رئیس الجمهوریة دون أن یعرضها على البرلمان، فكیف ننتظر منه إخطار المجلس 

.)251(الدستوري بشأنها

جعله یتحرك من تلقاء نفسه لنظر في إخطار المجلس الدستوري و نشیر إلى ضرورة إعادة ا

معاهدات السلم، أو بتوسیع جهات الإخطار لتمتد إلى الوزیر الأول الهدنة و تفاقیاتاخاصة في 

هي و نتخاب تعیین رئیس المجلس الدستوري عن طریق الاأعضاء البرلمان، و لى مجموعة منإ و 

الطریقة أكثر دیمقراطیة من المعمول بها حالیا، إعادة النظر في مدة عضویة أعضاء المجلس 

249
.المرجع نفسه-

.وما یلیها51.، المرجع السابق، صمختاري عبد الكریم-
250

.63-62.المرجع نفسه، ص ص-
251
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حتى تتناسق 165ست سنوات في الجزائر، تعدیل المادة ستوري في فرنسا مثلا تسع سنوات و الد

.على حالها 165مع إبقاء نص المادة 169أو إضافة فقرة للمادة 168مع المادة 

الثاني الفرع

الرقابة على الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو تخضع الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة

رقابة المجلس الدستوريولة و إلى رقابة مجلس الدبین دورتي البرلمان، أو في الحالة الاستثنائیة 

ص الدور الرقابي الذي تمارسها هذه الهیئات على وهذا ما سوف نبینه فیما یخرقابة البرلمانو 

.الأوامر الرئاسیة 

  أولا

دور مجلس الدولة في الرقابة على الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریةغیاب 

هیئة قضائیة جدیدة ضمن النظام  يالجزائر النظام الدستوريیعتبر مجلس الدولة في

التي 1996من دستور 152/2في المادة 1996ر تم تكریسه في دستو أن القضائي الجزائري بعد 

زدواجیةایمثل و ، "یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة ":تنص

أخرى و  ستشاریةختصاصات الاهي الا، و ختصاصاتیتمتع بنوعین من الاالسلطة القضائیة، و 

جمهوریة تخضع لرقابة مجلس ال السؤال المطروح هل الأوامر التي یشرعها رئیسو  قضائیة،

  .؟الدولة

غفل إدراج في نص المادة أنستنتج من خلال هذا الإشكال أن المؤسس الدستوري الجزائري 

دور مجلس الدولة في الرقابة على الأوامر الرئاسیة، فمجلس الدولة 1996من دستور 124

، خلافا للمجلس الدولة )252(الأوامرالجزائري لم تمنح له أي فرصة لإبداء رأیه في مجال مشاریع 

من ، )253(الذي نص على ضرورة عرض مشاریع الأوامر على مجلس الدولة قبل إصدارهاالفرنسي

من الناحیة التأكد من سلامتها مر و القانونیة التي تمت بها صیاغة مشروع الأ لألفاظجل مراجعة اأ

.، المرجع السابق1996من دستور 124أنظر المادة -
252

253
- Voir Art 38 de la Constitution Française, op. cit .
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یقدم مجلس الدولة دستوریة أو تشریعیة، و ونیة سواء القانونیة، حتى لا تتعارض مع القواعد القان

.)254(الفرنسي رأیه بسریة تامة

نفهم أن المؤسس الدستوري ، )255(الحالي1996من دستور119بتفحص كذلك المادة 

ل لمجلس الدولة سلطة إبداء رأیه في مشاریع القوانین، واستبعده في تقدیم رأیه الجزائري خوّ 

هذه الأوامر بحیث الدولة یبدي رأیه فقط قبل التصدیق البرلمان على، فمجلس الأوامرفي مجال 

بطبیعتها التشریعیة بعد تصدیق البرلمان علیها تنجو و  لمبدأ المشروعیةلمخالفتها تخضع لرقابته

.)256(من رقابته

ثانیا

مجلس الدستوري في الرقابة على الأوامر الرئاسیةلل المفقود دورال

المؤسس الدستوري الجزائري للمجلس الدستوري صلاحیة الرقابة على دستوریة القوانین منح 

، فالمجلس الدستوري 1996من دستور 166بعد إخطاره من طرف الجهات المذكورة في المادة 

ستفتاء حترام الدستور كما یسهر على صحة عملیات الااهي مؤسسة دستوریة مكلفة بالسهر على 

التنظیمات الرقابة على دستوریة المعاهدات و ختصاص في مجال له كذلك الاو وإعلان نتائجها، 

هذه العملیة إما أن تكون قبلیة نیة و لذلك تسند له مهمة الفحص في مدى دستوریة النصوص القانو 

.)257(أو وجوبیةجوازیةأو بعدیة و تكون 

یقوم رئیس الجمهوریة بالتشریع عن طریق الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

ك التمییز بین الأوامر التي تعرض ستثنائیة، مستهدفا بذلالحالة الا في وأأو بین دورتي البرلمان 

ة الأوامر المستثناة من ذلك التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالعلى كل غرفة من البرلمان، و 

نعقاد استثنائیة، فالأوامر المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي الا

القوانین ه في مدى دستوریة المعاهدات و یأالبرلمان، فرغم أن المجلس الدستوري مهمته إبداء ر 

.165.ق، صالمرجع الساببن سریة سعاد،- 254

.، المرجع السابق1996من دستور 119أنظر المادة -
255

.وما یلیها143.لمرجع السابق، صا بلورغي منیرة،-
256

.، المرجع السابق1996من دستور 165و  163نظر المادتین أ -
257



2008لسنةأحادیة السلطة التنفیذیة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري نحو   ي الفصل الثان

72

في  الجزائري لم یدرج مصطلح الأوامرنه نلاحظ أن المؤسس الدستوريأالتنظیمات، إلا و 

نتفاء خضوعها اختصاص الرقابي للمجلس الدستوري فهل هذا یعني الاص المتضمنة النصو 

.)258(؟للرقابة

علیه التحفظ یر الأوامر على المجلس الدستوري لفحص مدى دستوریتها كثیرا ما أث فعدم عرض

لكن الدستوري و ذلك یعود إلى عدم ذكر مصطلح الأوامر في المواضیع الخاصة لرقابة المجلسو 

بواسطة تحدید الطبیعة القانونیة یمكن أن نخرج بنتیجة إلى هذه النصوص بصفة عامة و رجوع بال

، تتمثل في خضوع الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة شغور المجلس )259(یجابیةإ

الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان للرقابة الدستوریة لعدة أسباب منها، أن الأوامر تتمتع منذ 

إلى یجوز إحالتها علیها البرلمان فتصبح قانونا، و بطبیعة القانونیة إلى أن یصادقصدورها

.)260(المجلس الدستوري للتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الدستور

قائیة تسبق رسها المجلس الدستوري هي رقابة و یعود سبب ذلك إلى أن هذه الرقابة التي یما

هذا ما سابقة و لاحقة و بما أن الرقابة على دستوریة القوانین هي رقابة رحلة صدور القانون، و م

وامر فعلیا ثبت الواقع العملي خضوع الأأ، بحیث الأوامر للرقابة المجلس الدستوريیؤكد خضوع 

ختصاص القانون الا یتعلق الأمر هنا فقط بالأوامر التي تعالج مواضیع من للرقابة الدستوریة و 

ذه الأخیرة تخضع إجباریا للرقابة الوجوبیة من طرف المجلس الدستوري، كذلك العضوي، كون أن ه

قد صدرت قوانین عضویة عن طریق الأوامر تعالج مواضیع القانون العادي، و التي تلك التي

القانون العضوي وي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، و تضمن القانون العضمالرئاسیة منها الأمر ال

.)261(قد أخطرت بها من طرف رئیس الجمهوریة، و خاباتتنالمتعلق بتنظیم لإ

258
ماجستیر، ، مذكرة 1996ظل دستور في لتشریعیة التشریع عن طریق الأوامر و أثره على السلطة االدین، ردادة نور -

.114.، ص2006كلیة الحقوق، جامعة متنوري، قسنطینة، 

.117.المرجع نفسه، ص-
259

.151-150.المرجع السابق، ص صبلورغي منیرة،-
260

.المرجع نفسه-
261
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في هذا الصدد نجد أول أمر عرض ، و نتقاليجلس الامتمت المصادقة علیها من طرف ال

من طرف رئیس الجمهوریة حول القانون العضوي 24/02/1997على المجلس الدستوري كان في 

بدي وأ ستثنائیةانتقالي في دورة الاالخاص بالأحزاب السیاسیة و الذي وافق علیه المجلس الوطني 

،)262(الشروط الواردة في النص لعدم مطابقتهاو  عتباراتعتراضه على بعض الااالمجلس الدستوري 

.)263(1996من دستور42لنص المادة 

من أمثلة عمل المجلس الدستوري أیضا، قانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى 

في هذا بعدم دستوریته ، و 27/02/2000فيقد صدر رأیه كامل النص، و أخطر لرقابته على الذي 

ن الأوامر المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي أیمكن القول ب الإطار

في سؤال المطروح هل الأوامر المتخذة لكن الللرقابة الدستوریة و انعقاد البرلمان ممكنة الخضوع 

  .؟ضع لرقابة المجلس الدستوريتخستثنائیةالحالة الا

على مجرد استشارته لكل دور المجلس الدستوري في ظل الحالة الاستثنائیة لا یقتصر

رئیس الجمهوریة عند تقریره الحالة الاستثنائیة بحاجة إلى دعم لیس رئیسه فقط، لأن أعضائه و 

الذي له سلطة إقرار تصرف رئیس باعتباره الجهاز الوحید  ومجلس الدستوري، قانوني قوي من ال

ن الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في ظل الحالة إعلیه فجمهوریة من الناحیة القانونیة و ال

من تلقاء نفسه ن المجلس الدستوري لا یتحركشحیحة للغایة، لأو  ستثنائیة هي رقابة جد ضعیفةالا

لسلطات المحددة في الدستور، وهي رئیس ن اصلاحیاته إلا بعد إخطاره رسمیا مللممارسة مهامه و 

.)264(رئیسي غرفتي البرلمانالجمهوریة و 

ثالثا

دور البرلمان في الرقابة على الأوامر الرئاسیة

ن هذه الرقابة تعد الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة أمر ضروري و فعال، لأ

هو اختصاصات البرلمان ذاته و ختصاص یدخل ضمن احتمیة إذا تعلق الأمر ببالغة و ذات أهمیة

.119-118.المرجع السابق، ص صردادة نور الدین،-
262

.المرجع السابق ، 1996من دستور 42نظر المادة أ -
263

.153-152.المرجع السابق، ص صبلورغي منیرة، -
264
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قد سمح 1996من دستور 124ن الأوامر، فالمؤسس الدستوري الجزائري في المادة أما یتحقق بش

ختصاص ن هذا الإإختصاص یندرج ضمن مجال السلطة التشریعیة فإلرئیس الجمهوریة ممارسة 

الأوضاع غیر الطبیعیة و غیر لیس كأصل، و الهدف من ذلك هو مواجهة ستثناء و إیعتبر ك

من و سلامة الدولة و مؤسساتها في فترة شغور المجلس الشعبي الوطني أو أالمتوقعة التي قد تهدد 

، و یلزم على رئیس الجمهوریة عرض الأوامر التي أو في الحالة الإستثنائیةبین دورتي البرلمان

تصاص الأصیل في التشریع لیوافق ختخذها على البرلمان للموافقة علیها لأنه هو صاحب الإإ

.)265(علیها أو یمتنع عن ذلك

همیة عرض أتساؤل عن مدى "سعید بو الشعیر"نه بصدد هذا طرح الأستاذ أنشیر إلى 

،الأوامر الرئاسیة على المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیها و في الدورة المقبلة له بالتحدید ؟

من خلال تحلیله یقول أن هذه الطریقة مستوحاة من النظام الفرنسي إلا أن أفرغت من محتواها 

ذلك أن التشریع بالأمر ناتج عن تفویض على أن یدرس فیما بعد، و قد یرفض فنلاحظ العكس في 

النظام الجزائري حیث سمح لرئیس الجمهوریة بالتشریع عن طریق الأوامر دون مراقبة السلطة 

ختصاص الأصیل التي من المفروض أن تراقب كل الأعمال ذات الطابع لتشریعیة صاحبة الإا

التشریعي، و السؤال المطروح هل أن الأوامر التي یشرعها رئیس الجمهوریة تعتبر لاغیة في حالة 

.عدم الموافقة علیها من طرف البرلمان ؟

، فعدم الموافقة )266(1996من دستور 124سلیم وفقا للمادة صحیح و یعتبر هذا الرأي

البرلمان على السلطة هذا ما یظهر بوادر تفوق من طرف البرلمان یصبح لاغیا، و على الأمر

مراقبتها، لكن هذا الأمر یبدو مستبعدا من الناحیة السیاسیة خاصة في ظل الظروف التنفیذیة و 

أغلبیة برلمانیة مؤیدة للسلطة الحاكمة، و الحزبیة ن نظام الحكم قائم عملیا على التعددیةلأ ،الحالیة

موازیة تعارضها التنفیذیة ولیس كسلطة معارضة و ختصاصات البرلمان مكملة للسلطةامما یجعل 

.123.المرجع السابق، صردادة نورالدین،-
265

.المرجع السابق،1996من دستور 124نظر المادة أ -
266
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یة صوریة تقلل دوره في التشریع هذا ما یؤدي إلى موافقة برلمانتصرفاتها غیر الدستوریة، و  عن

.)267(تدعم مركز رئیس الجمهوریةو 

الثالث الفرع

التي یصدرها رئیس الجمهوریة الرقابة على التنظیماتغیاب

في المواضیع ممارسة السلطة التنظیمیةمهوریة خول المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الج

، علیهاالخارجة عن نطاق القانون، أما تنفیذها تعود للوزیر الأول بعد موافقة رئیس الجمهوریة

فیتمتع هذا الأخیر بسلطة واسعة في هذا المجال، كونه قید السلطة التشریعیة في إطار مجالات لا 

في هذه الدراسة ما یهمنا و  من الدستور123و 122المادتین یجوز الخروج عنها، من خلال نص 

یم یعد التنظت التي یصدرها رئیس الجمهوریة، و هو مدى رقابة المجلس الدستوري لهذه التنظیما

ختصاص الأصیل بید رئیس الجمهوریة فالمراسیم التنفیذیة التي یقوم بها الوزیر الاالمستقل من 

إنما تخضع سوى لرقابة مدى المشروعیة أمام القضاء تخضع للرقابة المجلس الدستوري و الأول لا

.)268(الإداري

ة مع المبادئ للمطابقفینبغي أن تخضع المراسیم الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة 

المصادق علیها من طرف رئیس و  تفاقیات الدولیة المعروضة لموافقة البرلمانالاالعامة للمعاهدات و 

.)269(الجمهوریة

تخضع اللوائح المستقلة التي یصدرها رئیس الجمهوریة في فرنسا لرقابة القاضي الإداري 

مام مجلس الدولة الفرنسي، أما في الجزائر فیظهر نتیجة لذلك یمكن لكل المواطنین الطعن فیها أو 

ما ن المراسیم الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة تتمتع بالحصانة الرئاسیة أيإالعكس، ف

.154-153.لمرجع السابق، ص صبلورغي منیرة، ا-
267

.141.، صالمرجع نفسه-
268

269
ط، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،.دأسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، بوقفة عبد االله،-

.275.، ص2009الجزائر،
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هذا ما یفهم أن المراسیم الرئاسیة لا تخضع للرقابة مال السیادة أو أعمال الحكومة، و یسمى بأع

.)270(يالمشروعیة التي یمارسها القضاء الإدار 

تنص في مضمونها على الدستور السالفة الذكر من 165نلاحظ إلى أن نص المادة 

محصور فقط بین رئیس لكن حق الإخطار بقي، و إخضاع هذه المراسیم لرقابة المجلس الدستوري

المجموعة البرلمانیة الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان، واستبعد في ذلك كل من المواطنین و 

هذا ما یضیق أكثر مجال الرقابة على دستوریة ، و الأول من إخطار المجلس الدستوريالوزیر و 

المراسیم التنفیذیة، فمنذ ظهور المجلس الدستوري إلى الوجود في النظام المؤسساتي الجزائري

مرسوم صادر لو مرة واحدة للممارسة الرقابة على أي إخطار، و لقى لم یت1989بموجب دستور 

هذا یعود إلى تمتع هذه المراسیم الرئاسیة بالحصانة أساسا إلى تبعیة كل وریة، و من رئیس الجمه

، أمام معارضة )271(من رئیسي غرفتي البرلمان إلى الأغلبیة البرلمانیة المساندة لرئیس الجمهوریة 

.خاصة عدم منحها سلطة إخطار المجلس الدستوريعیفة في المجلس الشعبي الوطني، و ضقلیلة و 

شارة إلى أن غالبیة الفقهاء یتفقون على ضرورة خضوع التنظیمات الرئاسیة لرقابة تجدر الإ

.)272(المجلس الدستوري

المطلب الثالث

رئیس الجمهوریة بالحصانة الكاملةأعمالتمتع

البارزة في الحیاةسیاسي الجزائري الشخصیة القویة و یعد رئیس الجمهوریة في النظام ال

في حل المجلس الدستوریة للأمة، حیث خولت له ممارسة جمیع الصلاحیات فله الحقو  السیاسیة

یترأس المجلس الأعلى انهستقالة، إضافة إلىیجبر الوزیر الأول على الإالشعبي الوطنین، و 

للقضاء، فكل هذه الصلاحیات یمارسها بكل حریة دون قید فلا تقوم علیه أي مسؤولیة عن الأفعال 

نه منتخب من طرف الشعب عن طریق أتي تصدر منه أثناء أدائه لهذه المهام، لاسیما و الأقوال ال

.263-262.المرجع السابق، ص ص،عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائريومایوف محمد،أ-
270

.264-263. ص صالمرجع نفسه، -
271

.142.المرجع السابق، صبلورغي منیرة، -
272
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المباشر، و هذا یعد محور النظام مما یصعب معه إثبات الأفعال التي قتراع العام السري و الإ

هو ما یستتبع بعدم مسؤولیته مدنیا عن دیا أو معنویا نتیجة تصرفاته ، و ألحقت ضررا بالغیر ما

لتي یلحق بها الغیر أثناء أداء وظیفته، فما على المتضرر إلا العودة على الدولة، و الأضرار ا

تأكیدا على ذلك إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص على قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس 

الفرع ()273(و لم یبین أي جهة التي تتولى محاكمته أو محاسبته )الفرع الأول(الجمهوریة  

.)الثاني

الفرع الأول

المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریةنعداما 

عرف النظام السیاسي الجزائري قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة شكلا في دستور 

یطعن المجلس الوطني في مسؤولیة رئیس ":منه التي تنص على55في المادة 1963

الجمهوریة بإیداع لائحة سحب الثقة، یتعین توقیعها من طرف ثلث أعضاء النواب الذین یتكون 

"التي نصت على56إلا انه بالرجوع إلى المادة ، "منهم المجلس  إن التصویت على لائحة :

الحل ستقالة رئیس الجمهوریة و إسحب الثقة بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الوطني یوجب 

جل خمسة أیام أإلى هذا التصویت العلني إلا بعد مضي لتجاءلا یجوز الا لقائي للمجلس، و الت

."كاملة على إیداع اللائحة 

نفهم من خلال هذه المادة الأخیرة أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یستثني المجلس 

ن الحل التلقائي ینصب إلیه مباشرة إن وافق یاسیة لأالوطني من أن لا تنسب إلیه المسؤولیة الس

بالتالي یجوز القول أن القاعدة الدستوریة ولدت میتة، بحیث تعد على لائحة سحب الثقة و بالإیجاب

نتحاریة بالنسبة للبرلمان، عوض أن تكون سلاحا دستوریا یلوح به في وجه السلطة اعملیة 

.)274(التنفیذیة

.53المرجع السابق، ص ،، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید-
273

.138-137.س، ص ص.، د5، العدد مجلة الكوفةمسؤولیة رئیس الجمهوریة، عمارة فتیحة،-
274
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لون أثناء مسؤو أن أعضاء الحكومة ":منه تنص على115فان المادة 1976ما في دستور أ

."ممارسة كل منهم لمهامه أمام رئیس الجمهوریة 

نستنتج من مضمون هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري في هذه الفترة غیب مسؤولیة 

حین قرر فقط قیام مسؤولیة 1989رئیس الجمهوریة تماما، وهو الشيء نفسه الذي عرفه دستور

أمام رئیس الجمهوریة دون إدراج المسؤولیة السیاسیة ومة أمام المجلس الشعبي الوطني و رئیس الحك

لیة ، أما في یخص الدستور الحالي  لا یتضمن أي نص بخصوص المسؤو )275(لرئیس الجمهوریة

ل في النظام السیاسي دأ متأصبهذا یكون الدستور قد عبر عن مبالسیاسیة لرئیس الجمهوریة، و 

.)276(ستبعاد رئیس الجمهوریة عن نطاق المسؤولیة لا غیراهو الجزائري، و 

لتعددیة الحزبیة، والحریة التي یتمتع بها النواب في لفرغم تبني النظام السیاسي الجزائري 

المسؤولیة مواجهة رئیس الجمهوریة، إلا أنه لا یوجد أي سند دستوري ینص على موضوع  

جمهوریة ممارسة السیاسیة لرئیس الجمهوریة، فكما هو معروف أن الدستور خول لرئیس ال

ینهي مهامه، یتولى قیادة و  ، فهو الذي یعین الوزیر الأول)277(بحریة مطلقةو صلاحیات جد واسعة 

رئاسة مجلس و  إنهاء المهامنشاط الحكومة عن طریق التعیین و مراقبةع والشؤون الخارجیة، و الدفا

بالسلطة حتفاظالاو  مشاریع القوانینض علیه مخطط عمل الوزیر الأول، و الوزراء الذي یعر 

سلطة حل المجلس الشعبي الوطني، فكل هذه و  سلطة التعیین في الوظائف الهامة،التنظیمیة و 

لى هذا یعود إمسؤولیة، و لا یترتب عنها أي، )278(ختصاصات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریةالا

.)279(أنه لا یوجد أي شكل من الأشكال التي تدل على إمكانیة قیام مسؤولیته السیاسیة 

275
.122.المرجع السابق، صبلورغي منیرة،-

276
.138.المرجع السابق، ص،مسؤولیة رئیس الجمهوریةعمارة فتیحة،-

.134.المرجع السابق، صفقیر محمد،-
277

.68.المرجع السابق، صدنش ریاض، -
278

279
الرقابة البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةشعبان حسان،-

.5.، ص2009جیجل، ،محمد الصدیق بن یحي
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علیه فالمسؤولیة لا و  "حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة "مبدأ القائل لیعتبر هذا مناقضا ل

مسؤولیة لا وجود لسلطة سیاسیة بدون "توجد أي إشارة إلیها رغم أن الثابت في القول مفاده 

.)280("تخاذ القرارإهو غیر مسؤول لا یطمح في الذي"  "لافیرییر"أو كما یقول "سیاسیة 

اء قد ترتب مسؤولیته، وهذا نادر الحدوث ستفتن البعض أن لجوء رئیس الجمهوریة إلى الایظ

ب تخذ الشعاسیما أن الرئیس یمكن له أن یعتمد الحیاد لدى طرح الموضوع على الشعب، فإذا لا

یصعب على الرئیس البقاء في الحكم، إلا أن هذا  هنإستفتاء، فموقفا معارضا من خلال نتائج الا

ستقالته، یعني االرأي معیب لان لا یوجد أي سند دستوري ینص على إجبار رئیس الجمهوریة تقدیم 

الشعب، أما أن الدستور لم یرتب أي مسؤولیة علیه، كما یمكنه  أن یواصل مهمته دون التقید برأي 

ن رئیس الجمهوریة یلجا إلى التضحیة بالوزیر إإذا كان رأي هذا الأخیر معارضا لبرنامج الحكومة ف

.)281(تعیین وزیر أول جدیدالحكومة و ستقالةاالأول بتقدیم 

وطني قیادة الدفاع الجمهوریة في مجال حمایة الدستور و نشیر إلى أن مسؤولیة رئیس ال

الظروف غیر العادیة، فلا یوجد أي سند دستوري یبین التأثیر على و  وتقریر السیاسة الخارجیة

رئیس الجمهوریة معنویا إلا إذا كان هناك نص یعرض على رئیس المجلس الشعبي الوطني الذي 

التنظیمات أو فتح مناقشة حول للفصل في مدى دستوریة القوانین و یخطر المجلس الدستوري 

ذلك تقریر المسؤولیة، و ت قانونیة ترتب أثار معنویة لا ترقى إلى، فهي تعتبر أدواخارجیةالسیاسة ال

نفذها رئیس اسة الخارجیة التي تبناها و تخاذ موقف معارض من قبل المجلس للسیافي حالة نهأ

س للائحة ن النتیجة الوحیدة التي یحتمل أن تفسر عنها المناقشة هي إصدار المجلإالجمهوریة، ف

الغایة في الأمر هو أن تنقل ه اللائحة غیر مقیدة ولا ترتب أي مسؤولیة و تبلغ لرئیس الجمهوریة وهذ

ئیس الجمهوریة هو حامي الدستور وممثل للشعب باعتبار أن ر أن الموضوع، و نشغالات النواب بشا

في تمسك غیر ملزم بها فله السلطة المطلقة نه أنشغالات النواب إلا االأمة لا یمكن أن یتجاهل و 

.)282(یمكنه حتى اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطنيأحد و بالموافقة بكل حریة دون تدخل أي 

.135-134.المرجع السابق، ص صفقیر محمد،-
280

.68.المرجع السابق، صدنش ریاض،-
281

.69-68.المرجع نفسه، ص ص-
282
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تبناه النظام السیاسي الجزائري الذي تنظیم المزدوج للسلطة التنفیذیة تجدر الإشارة إلى أن ال

عاتق الوزیر الأول، تحمیلها على مهوریة من المسؤولیة السیاسیة  و هو وسیلة لإعفاء رئیس الج

إضافة إلى ذلك إلى أن المجلس الشعبي الوطني لا یملك أي سلاح لمواجهة رئیس الجمهوریة، فلا 

القرارات التي یتخذها في مباشرة مهامه، كما عن الأعمال و ستجوابهایمكنه طرح الأسئلة علیه أو 

.)283(لا یجوز سحب الثقة منه 

الفرع الثاني

مسؤولیة جنائیة موقوفة النفاذ لرئیس الجمهوریة

تؤسس محكمة علیا للدولة، : "  على المعدل والمتمم1996من دستور 158تنص المادة 

ي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، والوزیر تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال الت

.هما مهامهماكبانها بمناسبة تأدیتالجنح، التي یرتالأول عن الجنایات و 

."كذلك الإجراءات المطبقةتنظیمها وسیرها و محكمة العلیا للدولة و یحدد قانون عضوي تشكیلة ال

قر قیام المسؤولیة الجنائیة أنلاحظ من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري قد 

الإرادة الكافیة هذا ما یبین نقص في مادة واحدة فقط، و الوزیر الأولرئیس الجمهوریة و لكل من 

یعاب على هذه المادة على أنها لمسؤولیة تكریسا فعلیا حقیقیا، و لدى المؤسس لتكریسه لهذه ا

لا نوع المسؤولیة لم یحدد ماهیة الخیانة العظمى و ن المؤسسلأ، )284(محدودة من حیث القانون

الیوم لم توضع موضوع التنفیذ، أن هذه المادة مازالت لحدرتبة، هل هي سیاسیة أم جنائیة، و المت

ن الدستور لم یحدد نوع العقوبة إن وضعت موضوع التنفیذ ینجر عنها عدة مشاكل لأولكن حتى و 

، )285(هذا ما أثار شك حول طبیعة هذه المسؤولیةها على رئیس الجمهوریة، و التي یمكن توقیع

على الأفعال التي یمكن ل إلاأفي الفقرة الأولى حیث أن رئیس الجمهوریة لا یسیظهر ذلكو 

الجنایات المنصوص د مسؤولیة الوزیر الأول بالجنح و وصفها بالخیانة العظمى فقط، في حین تحد

قانون الإجراءات الجزائیة الخاصة، ما یدل على أن المؤسس الدستوري بات و علیها في قانون العقو 

.136-135.المرجع السابق، ص صفقیر محمد،-
283

.174.المرجع السابق، ص،ویة للنظام السیاسي الجزائريعن الطبیعة الرئاسومایوف محمد،أ-
284

.125.المرجع السابق، صمنیرة، بلورغي- 285
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ار أن المؤسس الدستوري باعتبلأمریكي والفرنسي في هذا المجال الجزائري قد خالف نظیره ا

جرائم وجنح خطیرة أخرى، أما المسؤولیة لتشمل جرائم الخیانة والرشوة و الأمریكي قد وسع من هذه 

جریمة الخیانة رتكاباالمؤسس الدستوري الفرنسي كان لا ینص على العقوبة التي تترتب على 

ثر التعدیل إستدرك الأمر ا الذي قلده المؤسس الدستوري الجزائري، لكن المؤسس الفرنسيالعظمى و 

قر أن العقوبة التي تلقى على عاتق رئیس الجمهوریة عند أإذ  2007في شهر فیفري دخلهأالذي 

هي نفس ، و )286(هي إقالته من وظیفتهمنه 68المنصوص علیها في المادة رتكابه للأفعال ا

2/4المادة العقوبات التي كرسها دستور الولایات المتحدة الأمریكیة في 
)287(.

جزائیا ة مساءلة رئیس الجمهوریة مدنیا و على إمكانی158نستنتج بمفهوم المخالفة من المادة 

شكلي نظري و فتراضاعن الأفعال التي یرتكبها التي لا تدخل في مجال وظیفته، لكن هذا یبقى 

ریك الدعوى هو یعمل للسلطة تحعدل الذي یعینه رئیس الجمهوریة و فلا یمكن تصور قیام وزیر ال

.)288(الرئیس هو الذي یعینه كذلكاح للنیابة العامة القیام بذلك و العمومیة ضده، أو السم

ن لم یصدر قانون عضوي نه إلى حد الآأنستنتج أیضا من هذه المادة في فقرتها الثانیة 

لخاصة بمحاكمة رئیس الجمهوریة، ولم ینص الدستور على طریقة خاص بتشكیل المحكمة ا

جراءات الخاصة بالمحاكمة لا حتى الإتشكیلها وعلى كیفیة سیرها وتنظیمها ومن یترأسها، و 

.)289(أمامها

ختصاص یظهر جلیا عدم تخویل للبرلمان سلطة محاكمة رئیس الجمهوریة، حیث ترك ذلك لا

من شكلأن هذه المحكمة لن تت، وبتأكید لة التي لازالت لحد الیوم لم تنشأالمحكمة العلیا للدو 

ي إلى إظهار تفوق رئیس أعضاء البرلمان، فهي وسیلة یسعى بها المؤسس الدستوري الجزائر 

اكمة رئیس ختصاص محاهذا خلافا للنظام الرئاسي حیث منح السلطة التشریعیة، و  علىالجمهوریة

ك هو تفادي تعسف كبار الموظفین وعلى رأسهم رئیس الهدف من ذلالجمهوریة للكونغرس، و 

286
- Voir Art 68 de la Constitution Française, op. cit .

287
- Voir Art 2/4 de la Constitution de United states Américain, op.cit.

.178. ص المرجع السابق،عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري،،ومایوف محمدأ -
288

.69.المرجع السابق، صریاض،دنش-
289
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إلى ذلك بحیث تعود سلطة تنحیة الرئیسهذا ما حذا به المؤسس الدستوري الفرنسي كالدولة، و 

.)290(البرلمان 

یتضح أن المؤسس الدستوري الجزائري تخلف عن هذه القواعد التي تبنتها الأنظمة السیاسیة 

لن یتم زیر الأول، و لمان في محاكمة رئیس الجمهوریة والو ختصاص البر استبعاد االمقارنة، حیث تم 

إصدار القانون العضوي الخاص بمحاكمة رئیس الجمهوریة، فصدوره لا یخدم مصلحة رئیس 

قتراح مشروع اللرئیس، فلا یغامر الوزیر الأول بو  غلبیة البرلمانیة مؤیدة للحكومة ن الأالجمهوریة لأ

على مجلس ع القانون قانون نظرا لتبعیته للرئیس الذي قد یعرقل هذه المبادرة عند عرض مشرو 

بإمكان كذلك لمجلس الأمة الذي یحتكره الرئیس بثلث أعضائه عدم الموافقة الوزراء الذي یترأسه، و 

له أیضا سلطة دستوریة یمكن عرقلة هذه المبادرة عند إخطاره للمجلس الدستوري، أو بطلب و علیه، 

ه للقانون إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء إجراء مداولة ثانیة في غضون ثلاثین یوم الموالیة لتاریخ إقرار 

بعاد كل المسؤولیة على ة المؤسس الدستوري الجزائري اتجهت لإالمجلس الشعبي الوطني، فنیّ 

.)291(رئیس الجمهوریة 

المبحث الثاني

تحول الوزیر الأول إلى موظف

لأي  المخولةأن السلطات "المطبقة في النظام السیاسي الأمریكي علىحد النظریات أتنص 

الوزیر الأول فیعد، )292("مع المسؤولیة الملقاة على هذه الهیئة هیئة یجب أن  تكون متوازنة

یسهر على حسن سیر ى الذي یشرف على جهاز الوزارة، و في الحقیقة هو الرئیس الإداري الأعل

إلى أهداف سیاسیة قبل أن تتحول ، ویشارك على تحقیقالإدارة العمومیة على المستوى الوطني

یتمتع الوزیر "":كاري دمالبرغ"برنامج عمل، فله سلطة التنفیذ وسلطة اتخاذ القرار حسب مقولة 

290
.180-179. ص ص المرجع السابق،،عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائريومایوف محمد،أ-

.183-182.المرجع نفسه، ص ص-
291

292
- CHANTEBOUT Bernard, Droit Constitutionnel et science politique, 14éme édition,

Armand colin, paris, 1997, p.316.
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كمساعد بسیطلذلك لا یمكن جعل الوزیر الأول، )293("الأول بسلطة المبادرة و إتخاذ القرار

ومنسق حكومي، وهذا هو الإشكال المطروح في النظام السیاسي الجزائري الذي یتمیز بالتبعیة 

الشدیدة للوزیر الأول لرئیس الجمهوریة خاصة بعد التعدیلات الدستوریة الأخیرة التي عرفت تراجع 

یذ ، بحیث تحول إلى مجرد موظف إداري یطبق أوامر الرئیس عن طریق تنف)المطلب الأول(مركزه 

.)المطلب الثاني(برنامج هذا الأخیر والمسؤولیة تقع على عاتقه  

المطلب الأول

هشاشة مركز الوزیر الأول

و القانونیة الكافیة التي  ةتظهر هشاشة مركز الوزیر الأول بعدم تخویله بالأدوات الدستوری

مهمته الحكومیة، فیستحوذ رئیس الجمهوریة على جل الصلاحیات أمام ضعف تسمح له بأداء

إضافة إلى ذلك  استبعاده     ،)الفرع الأول(سلطات الوزیر الأول الذي یعتبر كمستشار إداري 

وتدخلاته ثانویة في الحالات الاستثنائیة    )الفرع الثاني(إبرام المعاهدات الدولیة  في مجال

.)ثالثال الفرع(

الفرع الأول

ستشاري للوزیر الأول في التسییر الإداري للدولةالدور الا

هو فتح 2008ثر التعدیلات الدستوریة لسنة إ جدیدةصلاحیاتإن تدعیم رئیس الجمهوریة  ب

المجال أكثر  لتدخله في السلطات المخصصة لعمل الوزیر الأول و طاقمه الحكومي، وهذا ما 

، ویتجلى ذلك إلى أن المؤسس الدستوري )294(یظهر التبعیة الشدیدة لهؤلاء لرئیس الجمهوریة وظیفیا

خضع مجال الجزائري لم یوزع صلاحیات التعیین في وظائف الدولة تعیینا قانونیا ودقیقا، حیث ی

293
- MOUTON Stéphane , plaidoyer pour une absente : la responsabilité Constitutionnelle du

ministre du fait de son administration, in Constitution et responsabilité, Montchrestien, Paris,
2009, p. 88 et 95.

.79.المرجع السابق، صمحمد،فقیر-
294
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، وهذا ما یدل على نیة المؤسس )295(تعیین الوزیر في الوظائف المدنیة لموافقة رئیس الجمهوریة

في شراكه في صلاحیات التعیین الدستوري الجزائري إلى إبعاد وحرمان الوزیر الأول نهائیا بإ

.)296(وظائف الدولة مع رئیس الجمهوریة الذي ینفرد لوحده في هذا المجال

زیر الأول السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة تنفیذا لبرنامج رئیس الجمهوریة یتولى الو 

حیث خول له المؤسس الدستوري الجزائري سلطة تسییر الإدارة العمومیة وتسخیرها للمهام المنوطة 

بالحكومة بما یخدم تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، فهو الذي یتكفل بتنظیم المصالح المركزیة 

ت ومصالح الإداریة للولایة، فكل النظم السیاسیة تمنح للسلطة التنفیذیة سلطة السهر على للوزارا

حسن سیر الإدارة العمومیة، لكن في النظام السیاسي الجزائري یغلب علیها الطابع السلبي فكلما 

غیر عین وزیر جدید إلا وجاء بتغییرات جذریة على مستوى التسییر أو التعیین، مما یجعل الإدارة 

مستقرة حیث تفتقد إلى الثبات الذي یمنحها الفعالیة والقدرة على إنجاز مختلف المشاریع التي تمكن 

تحقیق برامجهم السیاسیة وهذا ما یدل بوضوح الفراغ القانوني الذي یتعلق بحمایة السیاسیین من

.)297(الموظفین على كل المستویات

الفرع الثاني

الأول في مجال إبرام المعاهدات الدولیةنتفاء دور الوزیر ا تكریس

لا یملك الوزیر الأول أي دور دستوري في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، فكل ما یقوم به 

هو تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة عن طریق رسم السیاسة الخارجیة للدولة بوضع مخطط لهذه 

المخطط على بعض  اویشتمل هذالأخیرة  ویعرضه على البرلمان لمناقشته والموافقة علیه،

الجوانب الدولیة خاصة ما یتعلق بالجانب الاقتصادي، الذي لا یتم تحقیقها إلا بالاتفاق الدولي فهو 

.، المرجع السابق 1996من دستور85نظر المادة أ -
295

.، المرجع السابق 1989من دستور 81المادة أنظر أیضا، 

.، المرجع السابق 240-99و المرسوم الرئاسي رقم 

.130.المرجع السابق، ص،عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائريومایوف محمد،أ-
296

.119.المرجع السابق، صبن صافي علي،-
297
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، كما یمكن أن یحضر بنفسه )298(بدفاعه عنه قد یثیر بعض الخطوط العریضة للسیاسة الاتفاقیة

، لأن )299(الحالي1996من دستور 130جلسة البرلمان لمناقشة السیاسة الخارجیة حسب المادة 

حضور رئیس الجمهوریة بنفسه أمر غیر وارد في الأعراف البرلمانیة الجزائریة، وهذا عكس نظیره 

الفرنسي، فالحكومة في فرنسا هي التي تعد السیاسة العامة للدولة بالإضافة إلى إبرام الوزیر الأول 

الدستوري بشأن أیة معاهدة یشك في دستوریتها، كل الاتفاقیات الدولیة وله حق إخطار المجلس 

هذه الاختصاصات تجعل منه سلطة فعالة في مجال إبرام المعاهدات، فالسؤال المطروح ما هي 

.الجزائري؟الأول مبررات هذا التهمیش للوزیر

كل الجواب یكمن في طبیعة النظام السیاسي الجزائري نفسه الذي یفضل النزعة الرئاسیة في 

المجالات، خاصة السیاسة الخارجیة وإبعاد الوزیر الأول من هذه السیاسة حتى لا ینازع رئیس 

، وما یبرر لنا هذه الصلاحیات التي منحت لرئیس الجمهوریة في الدستور )300(الجمهوریة في ذلك

."یقرر السیاسة الخارجیة للأمة و یوجهها ":التي تنص على77/3هي المادة 

فة إلى ذلك أن صاحب الاختصاص الأصیل في مجال المفاوضات یقوم به رئیس إضا

الجمهوریة، فنادرا ما تقوم به الجهات الأخرى مثل الوزیر الأول أو وزیر الخارجیة أو رؤساء 

القنصلیات والبعثات الدبلوماسیة، فمن الناحیة الواقعیة والعملیة جعلت من الوزیر الأول مشاركا   

، أما )301(فاوض ولكن في إطار الخطوط العریضة التي یرسمها رئیس الجمهوریةفي عملیة الت

فإن رئیس الجمهوریة هو الذي یبرم المعاهدات 77/11التوقیع على المعاهدات الدولیة وفقا للمادة 

.)302(الدولیة و یصادق علیها

.30-29.المرجع السابق، ص صمختاري عبد الكریم،-
298

.، المرجع السابق 1996من دستور 130نظر المادة أ - 299

.30-29.المرجع السابق، ص صمختاري عبد الكریم،-
300

.90-89.المرجع السابق، ص صفقیر محمد،- 301

.، المرجع السابق1996دستور من 77/11نظر المادة ا -
302
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الدولیة دون الوزیر نفهم أن رئیس الجمهوریة هو الذي ینفرد لوحده في إبرام المعاهدات 

، لكن ذلك لا یمنع من أن یوقع على بعض الاتفاقیات مثل أي عضو أخر من أعضاء )303(الأول

.)304(السلطة التنفیذیة 

الفرع الثالث

ستثنائیةالدور الثانوي للوزیر الأول في الحالات الا

منح المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة سلطة الإعلان عن حالتي الحصار 

الطوارئ إذا دعت الضرورة الملحة لذلك لمدة معینة، لكن یتقید بمجموعة من الإجراءات قبل أو 

الإعلان عن الحالتین، فیستوجب علیه استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس 

.)305(مة، والوزیر الأول و رئیس المجلس الدستوريمجلس الأ

بخطر محتمل الوقوع    ستثنائیة إذا كانت البلاد مهددةالا ةالیقرر رئیس الجمهوریة الحكما

ولا تتمتع بصفة الدوام، لكنها تمثل خطرا داهم یوشك أن یصیب مؤسسات الدستوریة للدولة 

لكن قبل إعلان هذه الحالة یتقید رئیس الجمهوریة بمجموعة          سلامة ترابها، أواستقلالها أو 

من الإجراءات التي تتطلبها هذه الحالة وذلك بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 

تماع إلى مجلس الأعلى للأمن مجلس الأمة، ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول، والاس

.)306(ومجلس الوزراء 

أن استشارة رئیس الجمهوریة لهذه الجهات وجوبیة       93و 91فهم من خلال المادتین ن

من الناحیة القانونیة، لكن من الناحیة العملیة غیر ملزمة للأخذ بها، لاسیما أن الوزیر الأول قطب 

المطلع ثاني في السلطة التنفیذیة، فهو على علم بكل الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و 

على مختلف التطورات التي یعیشها المجتمع، فرغم ذلك فإن دوره شبه منعدم في الحالات 

.90-89.المرجع السابق، ص صفقیر محمد،- 303

.32.المرجع السابق، صمختاري عبد الكریم،- 304

.، المرجع السابق1996من دستور 91أنظر المادة -
305

.، المرجع  نفسه93المادةنظر أ -
306
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، على عكس رئیس الحكومة الذي كان )307(الاستثنائیة، فتبقى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

مرسوم أصدر 1992دوره محوري في تسییر شؤون الدولة من الناحیة السیاسیة والأمنیة، ففي سنة 

حالة الطوارئ تحت قیادة رئیس الحكومة، قصد السیطرة على الوضع السائد ما أدى إلى تقیید 

الحریات العامة والفردیة، وحل العدید من المجالس المحلیة،  وإنهاء العضویة في المجالس بموجب 

.)308(مراسیم تنفیذیة

ر قبل الإعلان عن هذه تجدر الإشارة إلى أن  الوزیر الأول الفرنسي هو أول من یستشا

.)309(من دستور الفرنسي16الحالات،  وتكون استشارته بصفة رسمیة وفقا للمادة 

نستنتج من خلال هذه المادة أن الوزیر الأول الفرنسي له وزن خاص في النظام الدستوري 

.)310(الفرنسي والمشاركة الحقیقیة له فیه، عكس الوزیر الأول الجزائري

الثانيالمطلب 

قیام مسؤولیة الوزیر الأول

خول المؤسس الدستوري الجزائري للوزیر الأول والطاقم الحكومي بممارسة بعض المهام 

تنفیذا لبرنامج رئیس الجمهوریة، ومن خلال تأدیتهم لهذه المهام قد یرتكبون بعض الأخطاء التي قد 

.)الفرع الثاني(وجنائیة )الفرع الأول(تؤدي إلى حدوث أضرار، لذلك یتحملون مسؤولیة سیاسیة 

الفرع الأول

على برنامج لیس لهالمزدوجةتحمل الوزیر الأول المسؤولیة السیاسیة

مزدوجة وتتجلى هذه المسؤولیة في نیل الوزیر ثقة رئیس یتمتع الوزیر الأول بالمسؤولیة ال

ئیس وتحمله المسؤولیة لتنفیذه لهذا الجمهوریة، وذلك في تولي وممارسة مهامه وتنفیذ برنامج الر 

.)ثانیا(وأمام الرئیس )أولا(البرنامج أمام  البرلمان 

.108.السابق، ص، المرجع فقیر محمد-
307

308
.، المرجع السابق 196-91المرسوم الرئاسي رقم من 10أنظر المادة-

.، المرجع السابق 44-92من المرسوم الرئاسي رقم 03المادة ،أنظر أیضا
309

- Voir Art 16 de la Constitution Française, op. cit.

.117.، المرجع السابق، صفقیر محمد-
310
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  أولا 

أمام البرلمانو أعضاء الحكومةمسؤولیة الوزیر الأول

تعد الرقابة البرلمانیة تلك التي تمارسها هیئة دستوریة سیاسیة وسیادیة تتمثل في البرلمان 

أعمال الإدارة العامة للدولة، ویقوم بتحریك الرقابة علیها وهذا ما بحیث یشرف هذا الأخیر على 

ا هذا الأخیر         یدل عن مدى التعاون بین الحكومة والبرلمان، فهي رقابة سیاسیة یمارسه

، وینجم عنها آلیات تتعلق بتحریك مسؤولیة الحكومة، بحیث هناك أدوات )311(على الحكومة

سقاط الحكومة وهناك وسائل أخرى قد یترتب عنها أثار متفاوتة لكن دستوریة یمكن أن تؤدي إلى إ

.)312(دون الوصول إلى إسقاطها

الأول وأعضاء الحكومةالوزیرآلیات الرقابة البرلمانیة لإثارة مسؤولیة ) أ

البرلمان عند عرض مخطط عمله على البرلمان للموافقة علیه أمامة الوزیر الأولتقوم مسؤولی

.وكذلك عند تقدیمه لبیان السیاسة العامة للدولة للموافقة علیه

عرض الوزیر الأول مخطط عمله على البرلمان :1-أ

هو أول لقاء رسمي بین الحكومة البرلمانیعتبر عرض مخطط عمل الوزیر الأول أمام

Gean"یعرفه الأستاذوالبرلمان و  Gicquel"و"Pierre Avril"أول میثاق :على أنھ

.)313("البرلمان یتم على أساسھ تقییم أداء و عمل الحكومةعام رسمي بین الحكومة وتفاقوا

یخضع مخطط عمل الوزیر الأول لرقابة مجلس الوزراء، وكذا لرقابة المجلس الشعبي 

والموافقة علیه، وتتبع هذه المناقشة بالتشاور مع رئیس الجمهوریة، كما یقدمالوطني لمناقشته 

311
،2007،ط، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر.العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، دعقیلة،خرباشي-

.101. ص

.63.المرجع السابق، صفطوش إبراهیم،أ-
312

313
- Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, 2 éme éd, Montchrestien, France,

1996, p. 220 .
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الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمله على مجلس الأمة للموافقة علیه أیضا، ویمكن لمجلس 

.)314(الأمة أن یصدر لائحة عن هذه المناقشة

ني قبل الشروع  نفهم أن الوزیر الأول ملزم بعرض مخطط عمله على المجلس الشعبي الوط

یتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 02-99في تنفیذه، ولقد صدر قانون عضوي رقم 

على اءات عرض مخطط عمل الحكومة الأمة وعملها وكذا العلاقة بینهما الوطیدة، ویحدد إجر 

.)315(المجلس الشعبي الوطني

یوم       45منه نستنتج أن الحكومة تقوم بإعداد مخطط عملها خلال 46/1فطبقا للمادة 

)316(من تاریخ تعیینها، وتقوم بعرض مخطط عملها على البرلمان لمناقشته والموافقة علیه

وفي )317(فاستمراریة الحكومة في الحكم مرهون بموافقة المجلس الشعبي الوطني على مخططها

الموافقة على مخطط عمل الوزیر الأول یُلزم بتقدیم استقالة حالة رفض المجلس الشعبي الوطني 

، وهذا أمر طبیعي لأن المجلس الشعبي الوطني )318(الحكومة لرئیس الجمهوریة وتعیین وزیر جدید

التي تأتي تنفیذا لمخطط عمل الوزیر الأول، یعني أن لا یمكن له أن یناقش ویصوت على القوانین

.)319(وضة على المجلس الشعبي الوطني یكون مآلها الرفضجمیع النصوص التشریعیة المعر 

فحل المجلس الشعبي الوطني هو أخطر سلاح بین یدي رئیس الجمهوریة في مواجهة 

المجلس الشعبي الوطني، أي إنهاء مهام هذه المؤسسة قبل أوانها دستوریا، وهذا ما یدل على 

.، المرجع السابق 1996دستور من 80نظر المادة أ -
314

315
مجلس د لتنظیم المجلس الشعبي الوطني و ، المحد1999مارس 08، المؤرخ في 02-99نظر القانون العضوي رقم أ -

.1996لسنة 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.الأمة و عملها، و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة، ج

.المرجع نفسه ،146/1انظر المادة- 316

.25-51.المرجع السابق، ص صیحیاوي عاشور و بوزلمادن لیلیة،-
317

.، المرجع السابق 1996دستورمن 81نظر المادة أ-
318

319
، آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، مذكرة لیسانس، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوحجار علي و آخرون-

.81.، ص2008جیجل، الصدیق بن یحي، 
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الحكومة التي تحظى بتأیید مهوریة وأمام وهشاشة المجلس الشعبي الوطني أمام رئیس الجضعف 

.)320(من طرف الحزب الذي یحوز على الأغلبیة في المجلس الشعبي الوطني

الحكومة القائمة في تسییر شؤون العادیة للدولة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي تستمر 

إجباریة لوجوده   ، وإحالة مجلس الأمة إلى عطلة )321(الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

في مركز تابع للمجلس الشعبي الوطني على هذا المستوى، وضمان تدخله یتوقف على تأشیرة 

.)322(قبول هذا الأخیر دفعا للانسداد المؤسساتي

رغم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الوزیر الأول إلا أن هذا لا یعني أنه 

أیام على الأكثر من موافقة المجلس الشعبي 10مة في اجل سینفذ، بل یعرض على مجلس الأ

عضوا وتعرض من طرف 20الوطني علیه، ویصدر مجلس الأمة بشأنه لائحة توقع من طرف 

، إلا أن هذه اللائحة لیس لها أي أثر قانوني        )323(مندوب أصحابها لدى مكتب المجلس

الغرفة الأولى، فلعل الغرض من إجبار على مصیر الحكومة لأنها سبق وأن تحصلت على ثقة 

الوزیر الأول عرض مخطط عمله على مجلس الأمة هو إعطاء فرصة لأعضائه من اجل تقدیم 

.)324(أرائهم و اقتراحاتهم في شكل لائحة 

فقط أمام غرفة واحدة في البرلمان وهي الغرفة نستنتج من خلال هذا أن الحكومة مسؤولة

.)325(الأولى، وتعززه إجراءات ملتمس الرقابة الذي یتم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

للدولة ةتقدیم الوزیر الأول بیان السیاسة العام:2-أ

زمة بأن تقدم تستمر الحكومة في أداء مهامها في تنفیذ مخطط عملها الموافق علیه، وهي مل

سنویا بیانا عن السیاسة العامة للدولة، حیث تعلم فیه أعضاء البرلمان بما تم تطبیقه خلال السنة 

.52.المرجع السابق، صیحیاوي عاشور و بوزلمادن لیلیة،-
320

.، المرجع السابق 1996من دستور 82نظر المادة أ -
321

.81.المرجع السابق، صبوحجار علي و اخرون،-
322

.، المرجع السابق 02-99من القانون العضوي رقم 55، 52، 48نظر المواد أ -
323

.69.المرجع السابق، صإبراهیم، فطوشأ-
324

.42.، د س، ص01العدد  مجلة النائب،قراءة في صلاحیات مجلس الأمة،مقدم سعید،-
325
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الماضیة من خلال مخططها، وما هو في طور التطبیق وتبین كل الصعوبات التي تعترضها 

الة على نشاط والأفاق المستقبلیة، وحتى یؤدي المجلس الشعبي الوطني مهمته الرقابیة بطریقة فع

ساعة 72، منح له الدستور إمكانیة اختتام هذه المناقشة باللائحة تقدم  خلال )326(الحكومة

.)327(الموالیة لاختتام المناقشة، أو بإیداع ملتمس الرقابة

للإشارة إلى أنه لیس بالضرورة أن تختتم المناقشة بإیداع إحدى اللائحتین، فیمكن أن تنتهي 

المؤسس منهما، فإذا كان عرض البیان هنا أمام المجلس الشعبي الوطني، فقد أجازدون إیداع أي 

الدستوري الجزائري عرض البیان أمام مجلس الأمة دون أن تكون الحكومة ملزمة بذلك، وهذا بعد 

على  موافقة المجلس الشعبي الوطني على بیان السیاسة العامة ودون توقیع المسؤولیة السیاسة

.)328(حكومة ال

نفهم من خلال هذا أن عرض بیان السیاسة العامة للدولة على مجلس الأمة هو إجراء 

اختیاري، و هذا خلافا للمجلس الشعبي الوطني، فالحكومة ملزمة بعرض بیان السیاسة العامة 

، فیمكن للمجلس الشعبي الوطني عند مناقشة البیان أن یصدر لائحة یوقعها )329(للدولة أمامه

النواب وتتضمن انتقادات موجهة إلى الحكومة، مما یؤدي إلى تحریك مسؤولیتها وینجم عنها تقدیم 

استقالتها إلى رئیس الجمهوریة وذلك بالتصویت على ملتمس الرقابة، ولا یقبل هذا الملتمس إلا إذا 

نواب المجلس الشعبي الوطني على الأقل، وبالتصویت علیه بأغلبیة ثلثي نواب المجلس وقعه سبع 

.)330(الشعبي الوطني ولا یتم التصویت علیه إلا بعد ثلاثة أیام من إیداعه 

.92.المرجع السابق، صبوحجار علي و آخرون،-
326

.، المرجع السابق 02-99من القانون العضوي رقم 61إلى  52نظر المواد من أ -
327

.92.المرجع السابق، صبوحجار علي و اخرون،-
328

.المرجع نفسه-
329

.، المرجع السابق 1996من دستور 137، 136، 135نظر المواد أ-
330
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یقصد بمسألة منح الثقة بتلك المبادرة التي یلجا إلیها الوزیر الأول من أجل تدعیم موقفه تجاه 

بعض الأحیان تجاه رئیس الجمهوریة، والغرض من ذلك هو أن یتحصل على التأیید البرلمان، وفي 

.)331(والدعم اللازم والكافي من قبل الأغلبیة البرلمانیة حتى یضمن استمرار بقائه في الحكومة 

على طلب  ایعود تسجیل طلب التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا وبناءً 

، أي أن إدراج طلب منح الثقة )332(02-99من القانون العضوي رقم 62الوزیر الأول وفقا للمادة 

.)333(في جدول الأعمال بعد صدور طلب الوزیر الأول

، أما في حالة عدم )334(یشترط التصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة للموافقة على الطلب 

م الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة وله خیارین، التصویت بالثقة على الحكومة، یقد

.)335(إما قبول الاستقالة أو اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني

الشعبي الوطني وأن رفض التصویت بالثقة التي یطلبها الوزیر للإشارة، لم یسبق  للمجلس

.الأول ، فدائما یحض بمنح الثقة له لأنه یملك أغلبیة برلمانیة مساندة  له و لطاقم الحكومي

أعضاء الحكومةو عنها مسؤولیة الوزیر الأولینجمآلیات الرقابة البرلمانیة التي لا  ) ب

بعة كل أعمال ونشاطات الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وذلك یستوجب على البرلمان متا

للحصول على المعلومات اللازمة من أجل إثارة رقابة برلمانیة صارمة وحقیقیة، ولكن  دون تقریر 

، وتكمن هذه الرقابة عن طریق طرح الأسئلة  والإستجواب  وحتى )336(المسؤولیة السیاسیة علیهم

.تكوین لجان تحقیق برلمانیة

.75.المرجع السابق، صفطوش إبراهیم،أ-
331

.، المرجع السابق 02-99من القانون العضوي رقم 62نظر المادة أ -
332

.106.المرجع السابق، ص،و آخرونبوحجار علي- 333

.، المرجع السابق 02-99من القانون العضوي رقم 64نظر المادة أ -
334

.، المرجع السابق 1996من دستور 129و  84نظر المادتین أ -
335

.109.المرجع السابق، صرابح سعاد،-
336
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طرح الأسئلة على الوزیر الأول و أعضاء الحكومة من طرف البرلمان:1.ب

یقصد بالسؤال هو الاستیضاح عن قضیة معینة یوجهه أحد النواب إلى الوزیر الأول

، فإن طرح السؤال یمكن النواب من الاستفسار عن الأمور التي یجهلونها، أو لفت نظر الحكومةأو 

الحكومة إلى موضوع معین، والمسلم به في النظام البرلماني أن السؤال هو علاقة مباشرة بین

السائل والمسؤول، ومن ثم فإن السائل وحده هو الذي یستطیع أن یعقب على رد الحكومة إذا لم 

.)337(لإجابة، أو وجد نقصا أو غموضایقتنع با

یمكن ":الحالي على1996من دستور 134/1نص المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 

."أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

د یكون سؤال شفوي نفهم من خلال هذه المادة أن السؤال الذي یوجهه أعضاء البرلمان ق

نسبة للسؤال الشفوي فقد منح الدستور للنواب حق توجیه الأسئلة الشفویة على أي أو كتابي، فب

.)338(عضو من الحكومة ویكون الرد شفهیا وبشكل مباشر

یمكن أن یستتبع السؤال الشفوي بمناقشة وذلك باقتراح من نائب أو أكثر بموافقة 

، أما بالنسبة للأسئلة الكتابیة فهي طرح )340(إلى تشكیل لجنة التحقیق، وهو ما یفضي)339(المجلس

لسؤال من قبل أعضاء البرلمان كتابة وتكون الإجابة عنها كتابة من طرف الحكومة فتعتبر وسیلة 

.)341(للإعلام والتبلیغ والرقابة 

قشات كل غرفة في تنشر هذه الأسئلة الشفویة حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر منا

.)342(البرلمان

.63.المرجع السابق، صخلوفي خدوجة،-
337

.85.المرجع السابق، صفطوش إبراهیم،أ-
338

.، المرجع السابق02-99العضوي رقم من القانون 74المادة نظر ا-
339

.56.المرجع السابق، صیحیاوي عاشور و بوزلمادن لیلیة،-
340

.67.المرجع السابق، صخلوفي خدوجة،-
341

.، المرجع السابق02-99العضوي رقم من القانون 95نظر المادة ا -
342
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لا یوجد أي سند دستوري ینص على توقیع جزاء على أعضاء الحكومة في حالة فإنهللإشارة 

تجاوز مدة الإجابة أو عدم الإجابة أصلا، وهذا ما یبین أن عدم الإجابة على الأسئلة لا تثار أي 

.)343(مسؤولیة على الحكومة 

الأول و أعضاء الحكومة من طرف البرلمانستجواب الوزیر ا:2.ب

یعد الاستجواب من الوسائل المخولة لأعضاء البرلمان قصد الرقابة على أعمال الحكومة 

من دستور 133/1ومفاده تقدیم استیضاح إلى الحكومة حول إحدى قضایا الساعة، ووفقا للمادة 

"الحكومة في إحدى قضایا الساعة یمكن أعضاء البرلمان استجواب":التي تنص على1996

ویعتبر الاستجواب هو من أخطر الوسائل الرقابیة التي عرفتها الأنظمة السیاسیة المقارنة، فهذا 

الأخیر  یختلف عن السؤال الذي یقتصر فقط على الاستفسار حول قضیة معینة، بل یتعداه 

، وذلك بتوجیه انتقادات الاستجواب الذي یصل إلى درجة محاسبة الحكومة على تصرفاتها

.)344(واتهامات إلى الحكومة 

جملة من الشروط الواجب مراعاتها عند اللجوء         02-99تناول القانون العضوي رقم 

إلى الاستجواب وتتمثل في إمكانیة استجواب الحكومة في مسالة واحدة فقط وهي مسالة تعالج 

نائبا، أي 30الاستجواب موقع على الأقل من قبل إحدى قضایا الساعة، ویجب أن یكون نص 

عضوا من أعضاء مجلس الأمة، ثم یبلغ رئیس 30نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني  و30

المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب حالة نص الاستجواب إلى الوزیر الأول 

المجلس ستجواب بالتشاور بین مكتبساعة الموالیة لإیداعه، ویتم تحدید جلسة الا48خلال 

یوم        15الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة مع الحكومة، وتنعقد هذه الجلسة خلال 

على الأكثر الموالیة للتاریخ إیداع الاستجواب، ومن خلال الجلسة مخصصة للاستجواب سواء 

الة، یقدم مندوب كانت الجلسة مخصصة للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الح

كما )345(أصحاب الاستجواب عرضا یتناول موضوع استجوابه وتقوم الحكومة بالإجابة على ذلك 

.57.بق، صالمرجع السایحیاوي عاشور و بوزلمادن لیلیة،-
343

.190.، ص2013ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، .سیاسیة، دالنظم القرانة عادل،-
344

.، المرجع السابق02-99العضوي رقم من القانون 67، 66، 65نظر المواد أ -
345
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یمكن أن ینتهي الاستجواب في حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكومة، یؤدي ذلك اللجوء       

.)346(إلى اقتراح لجنة التحقیق

النظام السیاسي الجزائري لم یمیز بین السؤال خلافا للأنظمة السیاسیة المقارنة فإن

.)348(ولا یرتب أي مسؤولیة فردیة أو جماعیة للحكومة )347(والاستجواب

تكوین لجان تحقیق برلمانیة حول السیاسة العامة للدولة:3.ب

تعددت تعریفات الفقه للجان التحقیق البرلمانیة، حیث عرفها البعض بأنه حق إجراء التحقیق 

في أیة مسالة، أو فیما یتعلق بأي حدث هام داخل الدولة، أو داخل العمل الحكومي حتى یكون 

.)349(على بینة بالحقیقة قبل أن یتخذ قرار معینا، فیما یتعلق بمسألة أو حدث موضوع التحقیق 

خول المؤسس الدستوري الجزائري للبرلمان حق تكوین لجان تحقیق، للتحقیق في قضایا ذات 

یمكن كل غرفة من ":الحالي التي تنص على1996من دستور 161مصلحة عامة وفقا للمادة 

البرلمان، في إطار اختصاصها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة 

."عامة 

والتي تتشكل یطلق علیها باللجان النوعیة قیق إلى نوعین هما، لجان دائمة و تنقسم لجان التح

عضو، تتولى هذه اللجنة 30إلى  20من عدد محدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني من 

أعمال       دراسة كافة المسائل المطروحة علیها دراسة دقیقة ومنظمة، فهي تمارس الرقابة على

ات الحكومة، بحیث یقوم أعضاء اللجنة باستفسار القضایا التي تخص الحكومة عن طریق ونشاط

الاستماع إلى أعضاء الحكومة المعنیین، أما فیما یخص اللجان المؤقتة وتسمى أیضا بلجان 

346
عدد ش،.د.ج.ج.ر.،ج1996أوت 13رخ في من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤ 125/2نظر المادة أ-

ش، .د.ج.ج.ر.ج،2000جویلیة 30جلس الشعبي الوطني، المؤرخ في م، معدل ومتمم بالنظام الداخلي لل1997لسنة 53

.2000لسنة 46عدد 

.58.المرجع السابق، صبوزلمادن لیلیة،یحیاوي عاشور و -
347

.191.المرجع السابق، صقرانة عادل،-
348

349
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1الاستجواب من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، طمنصور،حمدأالقمیش -

.33.، ص2012لبنان، 



2008لسنةأحادیة السلطة التنفیذیة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري نحو   ي الفصل الثان

96

تقصي الحقائق وبلجان الخاصة، یؤلفها البرلمان في  حالات محددة بحیث تنظر في مسألة معینة 

.)350(ئل التي تتولاها اللجان الدائمة من غیر المسا

أول لجنة برلمانیة عرفتها المؤسسة التشریعیة هي اللجنة التي تشكلت حول العملیة الانتخابیة 

إزاء التشكیك في نتائج فوز التجمع الوطني الدیمقراطي، الذي یعتبر حزب جدید 1997تشریعیات

وأول ظهور له في الساحة السیاسیة في تلك الفترة، لهذا قدم تقریرا حول هذه القضیة، إلا أنه لم 

.)351(یعرض على المجلس أبدا لحد الیوم 

قیق البرلمانیة ضعیفة في رقابة أعمال ونشاطات الحكومة وخاصة نستنتج أن دور لجان التح

أن هذه اللجان تكتسي طابعا مؤقتا تنقضي مهمتها بمجرد انقضاء إعداد تقریر الذي یتضمن إلا 

.)352(ملاحظات وتوضیحات صوریة لا تؤدي إلى إنتاج أثار قانونیة

ثانیا

الوزیر الأول و أعضاء الحكومة أمام رئیس الجمهوریةالسیاسیةمسؤولیةالقیام 

تقوم 1976أما في دستور مجلس الوطني، خضوع مسؤولیة الحكومة لل1963عرف دستور 

من 115المسؤولیة الفردیة أو التضامنیة لأعضاء الحكومة أمام رئیس الجمهوریة وفقا للمادة 

أعضاء الحكومة الوزیر الأول و و نائب رئیس الجمهوریة ":التي تنص على1976دستور 

، بذلك تنصب مسؤولیتهم  "لون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه أمام رئیس الجمهوریة مسؤو 

الذي  1996و 1989على حسن تنفیذ الأوامر الرئاسیة والسیاسیة العامة للدولة، بینما في دستوري 

مسؤولیة الوزیر الأول أمام عرف فیه مبدأ ازدواجیة السلطة التنفیذیة، حیث أضیفت فیه  قیام

.)353(البرلمان و أمام رئیس الجمهوریة 

.65.المرجع السابق، صبوحجار علي و آخرون،-
350

351
ماجستیر، كلیة ، مذكرة 1996نوفمبر 28في دستور المؤسسة التشریعیة للنظام الغرفتین كما ورد حمد،أشاهد -

.137.، ص2009العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر، 
352

مذكرة )دراسة مقارنة(عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري زیاني حمید،-

.109. ص ،2011وزو، ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

.71.المرجع السابق، صدنش ریاض،-
353
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تعد الحكومة ممثلة من الوزیر الأول فهي ملزمة اتجاه رئیس الجمهوریة بتنفیذ سیاسته، فأي 

تقصیر في تنفیذ هذه السیاسة یؤدي إلى إثارة مسؤولیتها بصفة فردیة أو جماعیة أمام رئیس 

ط الجمهوریة، وباعتبار أن هذا الأخیر هو الذي یترأس مجلس الوزراء حیث یشارك البرلمان في بس

ستحداثه لجلسات استماع الرقابة على الوزیر الأول وعلى أعضاء الحكومة وذلك من خلال ا

نتائج قطاعه تعرف بجلسات الاستماع الرمضانیة، بحیث یقوم كل وزیر على حدى بتقدیمالوزراء و 

أمام رئیس الجمهوریة وعلى إثرها یمكن أن ترتب المسؤولیة على الوزراء أمام رئیس الجمهوریة 

بالزیارة إلى "بوتفلیقةعبد العزیز"، ولقد جاء هذا الإجراء عندما قام رئیس الجمهوریة السید )354(

على الجلسة، تجاوزات، عكس النتائج المعروضة العدید من ولایات الوطن واكتشف العدید من ال

.)355(فهذه الطریقة لم تعرفها التجربة الدستوریة الجزائریة من قبل

خلال هذا أن هذه الجلسات المعروفة بالجلسات الرمضانیة لم ینص علیها نلاحظ من 

الدستور، فإذا تم تحریك المسؤولیة على أحد الوزراء في ظل هذه الجلسة فما هو السند الدستوري 

  .      ؟)356(الذي یطبق علیه ؟، وما هو آثاره

ة في هذه الجلسة، فالسؤال إضافة إلى ذلك فإذا كانت المسؤولیة تحرك على أعضاء الحكوم

المطروح أین هو دور البرلمان الذي خول له المؤسس الدستوري الجزائري مجموعة من الأدوات 

.الدستوریة لرقابة كل الأعمال التي یقوم بها الوزیر الأول والوزراء؟

إلى أن النظام السیاسي الجزائري لم یشهد أیة حكومة تم إسقاطها من طرف كما نشیر 

برلمان، فنجد أن رئیس الجمهوریة دائما هو الذي ینهي مهام الحكومة بشكل فردي أو جماعي ال

وعلیه فإن تقریر مسؤولیة الحكومة واقعیا أمام رئیس الجمهوریة یعد مخالفا لمبدأ ازدواجیة السلطة 

لمان بها، التنفیذیة الذي یقوم أساسا على أن بقاء الحكومة في منصبها واستمرارها مرهون بثقة البر 

التي یة ناتجة عن العلاقة العضویة فالمسؤولیة الفعلیة للوزیر الأول والحكومة أمام رئیس الجمهور 

354
.148.المرجع السابق، صمحمد،فقیر-

355
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، خرباشي عقیلة،-

.282.، ص2010الحاج لخضر، باتنة، جامعة 

.61.المرجع السابق، صبوزلمادن لیلیة،یحیاوي عاشور و -
356
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في تعیین س الجمهوریة   الحریة الكاملة تربط بین الوزیر الأول و رئیس الجمهوریة، و بما أن لرئی

فمن له سلطة التعیین له ي إنهاء مهامهم،الوزیر الأول وأعضاء الحكومة، فإن له سلطة مطلقة ف

.)357(سلطة الإقصاء و العزل

الفرع الثاني

المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول و أعضاء الحكومة

، أن المؤسس الدستوري الجزائري )358(السالفة الذكر1996من دستور 158نفهم من المادة 

قام بتقریر المسؤولیة الجنائیة على الوزیر الأول حیث یكون مسؤولا عن الجنایات والجنح التي 

یرتكبها خلال تأدیته لمهامه، ولكن الإبهام الذي یكتنف هذه المادة حول كیفیة محاكمته وإجراءات 

وتنظیم المحكمة العلیا والخاصة بمحاكمته المحاكمة، بما أن القانون الخاص بتشكیل هذه المحكمة

لم یرى النور لغایة كتابة هذه الأسطر، مثل هو الحال بالنسبة لرئیس الجمهوریة الذي سلفنا ذكره 

.)359(سابقا 

یعد كل عضو من أعضاء الحكومة یكون متهم بارتكاب جنایة أو جنحة بمناسبة تأدیته 

لجمهوریة الذي یخطر بالقضیة، فیقوم هذا الأخیر بتحویل لمهامه، فیتم إحالة الملف إلى وكیل ا

الملف عن طریق احترام السلم الرئاسي إلى نائب العام لدى المحكمة العلیا إذا تبین أن الأفعال

المنسوبة لأحد أعضاء الحكومة تستدعي متابعته وفقا للنصوص الجزائیة، فتقوم المحكمة العلیا 

راءات التحقیق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص علیها      بتعیین أحد أعضائها للقیام بإج

.)360(في قانون الإجراءات الجزائیة والمتعلقة بالتحقیق الابتدائي في الجرائم

.148.المرجع السابق، صفقیر محمد،-
357

.، المرجع السابق 1996من دستور 158نظر المادة أ -
358

.149.المرجع السابق، صفقیر محمد،-
359

360
، 1966یونیو 08 ـ، الموافق ل1386صفر 18، المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 574و  573نظر المادتین أ-

.10/06/1966، صادرة في 48ش، عدد .د.ج.ج.ر.یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، ج
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یمكن لأي شخص تضرر من فعل إجرامي صدر من أحد أعضاء الحكومة ضده أن یقوم 

، بتقدیم إدعائه المدني ولقد أوضح المشرع )361(من قانون الإجراءات الجزائیة579بموجب المادة 

الجزائري أنه في أیة حالة كانت علیها الإجراءات سواء أمام جهة التحقیق، أم جهة الحكم له أن 

یتأسس كطرف مدني من أجل المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار التي لحقت به  فهذه المادة 

المجتمع، أو أیة جهة مهما كانت أن تقف تعتبر ضمانة من ضمانات التي تمنح لأي فرد من أفراد

.)362(ضد أحد أعضاء الحكومة للمطالبة بحقوقها 

.، المرجع نفسه 579نظر المادة أ -
361

.163.المرجع السابق، صبن صافي علي،-
362
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خلاصة الفصل الثاني

ه نحو أحادیة السلطة إلى التوج2008تهدف التعدیلات الدستوریة التي أجریت في سنة 

التعدیلات تخدم أكثر مصلحة رئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة، فهذه التنفیذیة وترجیح الكفة ل

مكانته من خلال دعمت لعهدات الرئاسیة لعدة مرات، بحیثواستمراره في الحكم من خلال فتح ا

فهو وتدعیمه بصلاحیات جدیدة،وذ على السلطة التنفیذیة لوحده،هذه التعدیلات، فأصبح یستح

الذي یترأس مجلس الحكومة، یختار ویعین أعضاء الحكومة، یتمتع ببرنامج حكومي مستقل الذي 

لسلطة إصدار  المراسیم احتكارهیقوم بإعداده الوزیر الأول عن طریق مخطط عمله، إضافة إلى 

لواقع شكلیة من حیث االأعمال التي یقوم بها  تخضع لرقابة اسیة التنفیذیة، فكل الصلاحیات و الرئ

الرقابة أو ،على الأوامر الرئاسیةلدولیة، أو الرقابة عاهدات امنها، الرقابة على المالعملي سواء

.التي یصدرها رئیس الجمهوریةلتنظیماتا على

عدم ، الذي یعود سببه إلى إضافة إلى تمتع رئیس الجمهوریة بالحصانة الكاملة على أعماله

وجود أي سند دستوري ینص عل ترتیب المسؤولیة السیاسیة على رئیس الجمهوریة، أما فیما یخص 

المسؤولیة الجنائیة مازالت لحد الیوم لم تنفذ ولم یصدر أي قانون عضوي خاص بتشكیل المحكمة 

ة سیرها على كیفییلها و لم ینص الدستور على طریقة تشكالخاصة بمحاكمة رئیس الجمهوریة و 

.لا حتى إجراءات الخاصة بالمحاكمة تنظیمها ومن یترأسها و و 

عرفت كذلك هذه التعدیلات الدستوریة تحول مركز الوزیر الأول من السلطة إلى وظیفة حیث 

مستشار إداري یطبق أوامر الرئیس، فلیس له أي دور یعتبر الوزیر  مجرد مساعد بسیط و 

، فهو ملزم فقط في إعداد لاستثنائیةا، وتدخلاته ثانویة في الحالات جال السیاسة الخارجیةفي م

یتحمل المسؤولیة السیاسیة لتنفیذه لهذا تمد من برنامج رئیس الجمهوریة، و مخطط عمل المس

قد تنتهي هذه المناقشة إما ق عرض مخطط عمله علیه لمناقشته و البرنامج أمام البرلمان عن طری

في حالة الموافقة على المخطط تواصل على ملتمس الرقابة، و أو التصویت بإصدار لائحة 

الحكومة في أداء مهامها و ذلك بتنفیذ هذا المخطط، وهي ملزمة بعرض سنویا بیانا عن السیاسة 

العامة للدولة لتبلیغ أعضاء البرلمان بما تم تطبیقه خلال السنة الماضیة، وما هو في طور الإنجاز

عتریها في الأفاق المستقبلیة، فیمكن للوزیر الأول طلب المجلس تبین كل الصعوبات التي تو 
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استقالةفي حالة عدم منحه الثقة یقدم الوزیر الأول ي الوطني التصویت علیه بالثقة، و الشعب

.حكومته إلى رئیس الجمهوریة

ا مسؤولیة الوزیر تقوم مسؤولیة الوزیر الأول عن طریق آلیات الرقابة البرلمانیة التي ینجم عنه

ة على البرلمان للموافقة الأول ، من خلال عرض مخطط عمله أو تقدیم بیان السیاسة العامة للدول

الحكومة لرئیس الجمهوریة أما الرقابة استقالةفي حالة عدم الموافقة یقدم الوزیر الأول علیه، و 

طریق طرح على الوزیر الأول عن  البرلمانیة التي لا ینجم عنها أي مسؤولیة للوزیر الأول تكون

حتى تكوین لجان تحقیق برلمانیة في كل قضیة ذات مصلحة و  استجوابهمأعضاء الحكومة، أو و 

.عامة

لمسؤولیة أمام رئیس الجمهوریة، وذلك باستحداثه أعضاء الحكومة ایتحمل الوزیر الأول و 

كن على إثرها أن ترتب یمرس الرئیس الرقابة على حكومته، و من خلالها یماو  الاستماعلجلسات 

.المسؤولیة على الوزراء 

أعضاء الحكومة أن ترتب علیهم مسؤولیة جنائیة في افة إلى ذلك یمكن للوزیر الأول و إض

.أو جنحة بمناسبة تأدیتهم لمهامهمجنایة ارتكابهمحالة 





خـــاتمــة
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ى المؤسس الدستوري الجزائري عن مبدأ أحادیة السلطة التنفیذیة بعد التعدیل الدستوري تخل

من خلال إجراء إصلاحات جوهریة داخل 1989، بحیث كرس الثنائیة في دستور 1988لسنة 

جمهوریة جانب رئیس ال إلىالسلطة التنفیذیة و ذلك بإحداث مؤسسة ثانیة داخل الجهاز التنفیذي 

أهمها بصلاحیات فردیة متعددة،هو منصب رئیس الحكومة الذي یتمتع م التنفیذیة، و لتقاسم المها

.المسؤول عنه أمام الرئیس و أمام البرلمان و ذ برنامجه الحكومي یتنف

العام السري الاقتراعرئیس الجمهوریة یستمد شرعیته من الشعب الذي ینتخبه عن طریق ف    

كذلك یستمدها من الدستور الذي خول له بممارسة كم هائل من الصلاحیات سواءا في ، و المباشرو 

لس الوزراء، و له سلطة الحالات العادیة، فهو الذي یقود السلطة التنفیذیة من خلال ترأسه لمج

خارجها مما ستور، یجسد الدولة داخل البلاد و الد یحميبصفته رئیسا للدولة فهوو  ،یمالتنظالتعیین و 

، فله الدبلوماسیةالاختصاصاتغیرها من و یصادق علیها له حق إبرام المعاهدات الدولیة و ح یسم

التنظیمات القوانین و دستوریةا یخص مدىرأیه فیم ءحق إخطار المجلس الدستوري لإبدا

الدستوریة لعرقلة العمل التشریعي للسلطة  الأدواتالمعاهدات، كما منح له المؤسس بعض و 

التشریع عن طریق الأوامر في حالة شغور المجلس ،نشرهاسلطة إصدار القوانین و یعیة، فلهالتشر 

على القوانین، الاعتراض، حق الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان أو في الحالة الاستثنائیة

في دورة غیر عادیة، إمكانیة توجیه خطاب للبرلمان، حق حل المجلس للانعقاددعوة البرلمان 

.نيالشعبي الوط

إلا  استقلالیتهاإضافة إلى تدخله في صلاحیات السلطة القضائیة، رغم أن الدستور نص على 

الغرض من الاشتراك في صلاحیاتها، و أن هناك أدوات دستوریة أخرى تسمح لرئیس الجمهوریة 

ن یظهر ذلك من خلال ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء وتعییعلى هذه السلطة، و ذلك هو السیطرة 

، واستبدالها، و تخفیض العقوباتجزء منه، إضافة إلى تعیینه للقضاة، كما له سلطة إصدار العفو

.ضعف سلطات الثلاث أمام رئیس الجمهوریةمدى نیبیهذا  كلو 
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ت المناسبة لمواجهة هذه صلاحیاته أكثر في الحالات غیر العادیة، فیتخذ كل القراراكما تزداد

.المساس بحقوق وحریات الأفرادالظروف وتصل إلى حد 

منها 2008قبل التعدیلات الدستوریة لسنةبصلاحیات فردیة متعددة یتمیز رئیس الحكومة

یع توز له سلطة و  ینهي مهامهم،مهوریة لتعیینهم و أعضاء الحكومة الذي یقدمهم لرئیس الجاختیار

إلى السهر على تنفیذ القوانین ینسق برنامج حكومته، إضافةالصلاحیات فیما بینهم، ینفذ و 

ضبط إلا في حالتین، عند إعداد و تهصلاحیلفي ممارسته التنظیمات، فلا تشاركه أیة جهةو 

بعد الأخذ برأي یعرضه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه أنیجب الحكوميبرنامجه

، لهذا لا على مجلس الوزراءكذلك عند المبادرة بمشاریع القوانین یجب عرضها أو ، و مجلس الوزراء

.سلطة مؤسسة أو ك  یعد منصب رئیس الحكومة

، بحیث 2008لكن هذا المنصب لم یدم طویلا إثر التعدیلات الدستوریة التي أجریت سنة 

ینهي مهامه، فتخضع أهم سلطاته ول الذي یعینه رئیس الجمهوریة و بمنصب الوزیر الأاستبدل

الحكومة بتفویض من رئیس الجمهوریة، اجتماعات، منها رئاسة الجمهوریةموافقة المسبقة لرئیس لل

من برنامج رئیس الجمهوریة لتنفیذه، یعین في وظائف الدولة بعد یضبط مخطط عمله المستمد

موافقة رئیس الجمهوریة، المبادرة بمشاریع القوانین بعد موافقة مجلس الوزراء الذي یترأسه رئیس 

.الجمهوریة 

العودة و  السلطة التنفیذیةازدواجیةفالغایة من هذه التعدیلات الدستوریة هو القضاء على مبدأ 

مرات، لتزكیة رئیس الجمهوریة ةفتح العهدات الرئاسیة لعدخلالیظهر ذلك من، و إلى الأحادیة

فألغیت مؤسسة جدیدةتعزیز مكانته أكثر بتدعیمه بصلاحیات بعهدة  جدیدة لیستمر في الحكم، و 

رئیس الجمهوریة، تحول سلطة مجلس الحكومة الذي یترأسهباجتماعاتمجلس الحكومة واستبدلت 

برنامج رئیس الحكومة إلى مخطط عمل انتقال،إختیار أعضاء الحكومة إلى رئیس الجمهوریة

سلطة إصدار رئیس الجمهوریة علىاستحواذالوزیر الأول المستمد من برنامج رئیس الجمهوریة، 

.المراسیم التنفیذیة 
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منح المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة بممارسة كم هائل من الصلاحیات دون 

التنظیمات والأوامر، مجال إبرام المعاهدات الدولیة و فعالة علیها خاصة فيارمة و تحقیق رقابة ص

.ملیة یغلب علیه الطابع الصوريرغم أن ذلك منصوص علیه في الدستور إلا من الناحیة الع

یتمتع رئیس الجمهوریة بمسؤولیة شكلیة على أعمله، فالمؤسس الدستوري الجزائري أغفل إدراج 

لم یكن خاضعا للمسؤولیة السیاسیة  سابقا، لأن رئیس الجمهوریة، فهذا الأخیرالمسؤولیة السیاسیة ل

البرنامج  أنالبرنامج الحكومي هو له، أما الآن فرغم السیاسیة یتحملها رئیس الحكومة و المسؤولیة 

.نه لا یتحمل المسؤولیة أالحكومي لرئیس الجمهوریة إلا 

، فدوره یتمحور فقط تراجعت مكانة الوزیر الأول حیث تحول منصبه من سلطة إلى وظیفة

.وأمام الرئیسالمسؤولیة علیه أمام البرلمان یتحملفي تنفذ برنامج رئیس الجمهوریة و 

عنها تقوم مسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمان عن طریق آلیات الرقابة البرلمانیة التي ینجم 

بیان السیاسة العامة للدولةتقدیم أوذلك عند عرض مخطط عمله و مسؤولیة الوزیر الأول 

الحكومة استقالةعدم الموافقة یقدم الوزیر الأول حالة في، و الموافقة علیهلمناقشته و على البرلمان 

على أعضاء الحكومة سها البرلمان على الوزیر الأول و تعد هذه الرقابة التي یمار ،لرئیس الجمهوریة

.لبرلمان یوافق على أعمال الحكومةشكلیة من حیث الواقع العملي فدائما ا

طرح الأسئلة تكون عن طریقة الوزیر الأولالرقابة البرلمانیة التي لا ینجم عنها مسؤولیأما

.استجوابهم وحتى تكوین لجان تحقیق برلمانیةأعضاء الحكومة أو على الوزیر الأول و 

ذلك عند عرض نتائج و  الجماعیةاقم الحكومي للمسؤولیة الفردیة و الطو  الأولیخضع الوزیر 

لاسیما أن المؤسس الدستوري الجزائري برئاسة رئیس الجمهوریة،الاستماعأعمالهم على جلسات 

أحدهم ارتكب، إذا جنائیا الوزراءوزیر الأول و كما تقوم مسؤولیة ال،لم ینص على هذه الجلسات

.یة أو جنحة خلال تأدیتهم لمهامهمجنا

التي تبناها النظام إلى تلكالنظام السیاسي الجزائري لا ترقالسلطة التنفیذیة فيازدواجیة إن    

، یمهاتنظشبه الرئاسي، لذلك یجب على المؤسس الدستوري الجزائري إعادة البرلماني والنظام 
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من خلال الأولالوزیر الصلاحیات بین رئیس الجمهوریة و خاصة من حیث التوازن في توزیع

.لتعدیلات الدستوریة المرتقبةا
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.2008الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

، ثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري حروس خدیجة وشلال فاطمة الزهراء.2

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق  والعلوم السیاسیةالجزائري، مذكرة لیسانس، كلیة 

2013.

مذكرة لیسانس، كلیة ، الرقابة البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائري، شعبان حسان.3

.2009جیجل، محمد الصدیق بن یحي،، جامعةالحقوق  والعلوم السیاسیة
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ي النظام الدستوري الجزائري، ، المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول فبون رقیةقاید لبنى وغر .4

.2013، شهادة لیسانس، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

:المقالات/ثالثا

، القانونيمجلة المنتدىرقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، آلیات، العام رشیدة.1

.52-50.س، ص ص .، د7العدد 

المؤرخ في 08-01نظر قانونیة حول رأي المجلس الدستوري رقم ، وجهة أومایوف محمد.2

النقدیة المجلةالتعدیل الدستوري، ، المتعلق بمشروع القانون المتضمن2008نوفمبر 7

.319–298.، ص ص 2010، 1، العدد للقانون والعلوم السیاسیة

مجلة المفكر في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، ، التجربة المغاربیةبن زاغو نزیهة.3

 . 115-79 .ص ص ،2010، 25، العدد البرلماني

، تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور حاحة عبد العالي ویعیش تمام أمال.4

.276-254.س، ص ص.، د4، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، 1996

الشریعة مجلة، )دراسة مقارنة(، سلطة رئیس الجمهوریة في المبادرة بالقوانین عمارة فتیحة.5

.437-399.، ص ص 2013، 27، العدد والقانون

-133.س، ص ص.، د5، العدد مجلة الكوفة، مسؤولیة رئیس الجمهوریة، عمارة فتیحة.6

157.

، 4، العدد المفكرمجلة المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على القوانین، ، نیة حسجفری.7

.128-116.س، ص ص.د

مجلة المفكر، 1996، ملامح النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور فكایر نور الدین.8

.59-43.، ص ص2005، 10، العدد البرلماني

، 4، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، لشهب حوریة.9

.163-152.س، ص ص .د

.، ص صس.، د1، العدد مجلة النائبقراءة في صلاحیات مجلس الأمة، مقدم سعید، .10

39-44.
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المداخلات/رابعا

تحدید طبیعة النظام السیاسي ودوره في  عدیل الدستوري المرتقبالت"، بلوم محمد الأمین.1

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على "حول  دولي، أعمال الملتقى ال"في الجزائر

، جامعة والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق"-حالة الجزائر–ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

.)أعمال غیر منشورة(، 2012دیسمبر 19و 18 يیومالشلف ، حسیبة بن بوعلي

طبیعة النظام على  2008أثر التعدیلات الدستوریة لسنة "، بن طیفور نصر الدین.2

التعدیلات الدستوریة في الدول "حول  دوليأعمال الملتقى ال، "السیاسي في الجزائر

والعلوم  ، كلیة الحقوق"-حالة الجزائر–العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

أعمال (، 2012دیسمبر 19و 18 يیومالشلف ، حسیبة بن بوعلي، جامعة السیاسیة

.)غیر منشورة

جوهر التعدیلات الدستوریة القادمة إسقاط النظام الرئاسي والتطلع لإقامة "، عمار عباس.3

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على "حول  دولي، أعمال الملتقى ال"نظام برلماني

، جامعة والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق"-حالة الجزائر–ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

.)أعمال غیر منشورة(، 2012دیسمبر 19و 18 يیومالشلف ، حسیبة بن بوعلي

النصوص القانونیة/خامسا

سیةاالنصوص الأس -أ

، 1963أوت  28الجمعیة التأسیسة، بتاریخ ت علیه من قبل، مصوّ 1963دستور .1

ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1963سبتمبر 8مصادق علیه بالاستفتاء الشعبي، بتاریخ 

.1963لسنة ، 64

، 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76، صادر بموجب الأمر رقم 1976دستور .2

.1976لسنة، 94، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج

، 1989فیفري 28، مؤرخ في 18-89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور .3

.1989لسنة، 9، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج
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7، مؤرخ في 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور .4

، 03-02، معدل بالقانون رقم 1996لسنة، 76، عدد ش.د.ج.ج.ر.، ج1996دسیمبر 

لسنة، 25، عدد ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2002أفریل 10المؤرخ في 

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002

.2008لسنة ، 63، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج

النصوص التشریعیة- ب

القوانین العضویة

، المحدد لتنظیم المجلس الشعبي 1999مارس 8، المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم .1

الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، 

.1996، لسنة 15عدد الش، .د.ج.ج.ر.ج

، المتعلق بنظام 2012جانفي 12، المؤرخ في 01-12رقم  القانون العضوي.2

.2012، لسنة 2ش، العدد .د.ج.ج.ر.الانتخابات،ج

الأوامر

، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم .1

.1966، لسنة 48العدد ش، .د.ج.ج.ر.المعدل والمتمم، ج

، الجنسیة، المتضمن قانون 1970دیسمبر15، المؤرخ في 86-70الأمر رقم .2

، المؤرخ 01-05بموجب الأمر المعدل والمتمم، 1970، لسنة 105ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج

، لسنة 15ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج، المتضمن تعدیل قانون الجنسیة، 2005فیفري  27في 

2005.

التنظیمیةلنصوصا - ت

الانضمام مع تضمّن الم، 1987أكتوبر 13مؤرخ في ال، 222-87رقم  الرئاسيمرسوم ال.1

، ش.د.ج.ج.ر.، ج1969ماي 23التحفظ إلى اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة یوم 

.1987لسنة ، 42عدد ال
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، یتعلق بنشر التعدیل 1988نوفمبر 05، المؤرخ في 223-88المرسوم الرئاسي رقم .2

، 45ش، عدد.د.ج.ج.ر. ، ج1988نوفمبر 03الدستوري الموافق علیه في إستفتاء 

.1988نوفمبر 05صادرة في 

، صارالححالة تضمّنالم، 1991جوان4مؤرخ في ال، 196-91رقم  الرئاسيمرسوم ال.3

.1991لسنة ، 29عدد ال، ش.د.ج.ج.ر.ج

إعلان حالة تضمّن الم، 1992فیفري9مؤرخ في ال، 44- 92رقم  الرئاسيمرسوم ال.4

، 01-11، الملغى بموجب الأمر 1992لسنة ، 10عدد ال، ش.د.ج.ج.ر.، جالطواريء

.2011، لسنة 12المتضمن رفع حالة الطواريء، العدد 

المتعلق بالتعیین في ، 1999أكتوبر 27مؤرخ في ال، 240-99رقم  الرئاسيمرسوم ال.5

.1999لسنة ، 76عدد ال، ش.د.ج.ج.ر.، جالوظائف المدنیة والعسكریة

تعیین رئیس تضمّن الم، 2000 أوت 26مؤرخ في ال، 256-2000رقم  الرئاسيمرسوم ال.6

.2000لسنة ، 54عدد ال، ش.د.ج.ج.ر.، جالحكومة

تعیین رئیس تضمّنالم، 2008جوان23مؤرخ في ال، 186-08رقم  الرئاسيمرسوم ال.7

.2008لسنة ، 35عدد ال، ش.د.ج.ج.ر.، جالحكومة

الأنظمة الداخلیة

ش، .د.ج.ج.ر.، ج1996أوت  13النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في .1

، المعدل والمتمم بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ 1996، لسنة 53العدد 

.2000، لسنة 46ش، العدد .د.ج.ج.ر.، ج2000جویلیة  30في 

المجلس الدستوري قرارات/ سادسا

یتعلق بقانون الانتخابات، 1989أوت سنة 20مؤرخ في  –د .م –ق .ق – 1رقم  قرار.1

.1989، لسنة 36ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، یتعلق بدستوریة البند السادس من 1995أوت  6مؤرخ في  –د .م –أ .ق – 1قرار رقم .2

.1995، لسنة 43ش، عدد .د.ج.ج.ر.من قانون الانتخابات، ج108المادة 
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الوثائق/سابعا

جوان 26میثاق منظمة الأمم المتحدة، المصادق علیه في مؤتمر سان فرانسیسكو، بتاریخ .1

أكتوبر 8، انضمت إلیه الجزائر في 1945أكتوبر 24، دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1945

1962.

II.باللغة الفرنسیة

A. Les Ouvrages
1. ARDANT Philippe, institutions politiques et Droit constitutionnel, 8éme

édition delta, L.J.D.G , France, 1980.

2. BENABBOU Kirane(F), Droit parlementaire, Tome 2, O.P.U, Alger,

2009.

3. BEN MOUHOUB Nacir, Constitution et haute institutions de l’Etat

Algérienne, édition casbah, Alger, 2013.

4. ChANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et science politique,

14éme édition, Arnand colin, Paris, 1997.

5. MOUTON Stéphane, Plaidoyer pour une absente : la responsabilité

Constitutionnelle du ministre du fait de son administration, in constitution

et responsabilité, Montchrestien, France, 1996.

6. PIERRE Avril et JEAN Gicquel, Droit parlementaire, 2éme édition,

Montchrestien, Paris, 2009.

7. ZAALANI . Abdelmadjid, Mini encyclopédie de Droit Algérien, Berti

édition, Alger, 2009.

8. ZOUAMIA Rachid, Droit administratif, Berti édition, Alger, 2009.

B. Les Constitutions
1. La Constitution Algérienne de 1963, joradp, de l’année 1963.

2. la Constitution Française de 1958, modifié et complété, in site :

http://www.conseil-constitutionnel.fr , (Consulté le 13 juin 2015).

3. La Constitution de United states Américain, modifié et complété, in site :

http:// mjp.univ-perp.fr. (Consulté le 27 mai 2015) .
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وتقدیرشكر

   هداءإ

قائمة المختصرات

05----------------------------------------------------مقدمة

09-----------------1996ي السلطة التنفیذیة في دستور زدواجیة فإ :لوّ الفصل الأ 

10--------------الجزائري هوریة في النظام الدستوريمنصب رئیس الجم:لوّ المبحث الأ

10---------------------------المركز المتمیز لرئیس الجمهوریة :لوّ المطلب الأ

11-----------------ید الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة بشروط خاصة قیت:لوّ الفرع الأ

16-------------------الانتخابآلیةعن طریق رئیس الجمهوریة اختیار:الثانيالفرع 

18-------------------------تحدید مدة العهدة الرئاسیة  وانقضائها:الفرع الثالث

20------------------------------الجمهوریة صلاحیات رئیس :الثانيالمطلب 

21---------------------------صلاحیات واسعة في الحالات العادیة:الأوّلالفرع 

21----------------------------------------قیادة السلطة التنفیذیة  :لاوّ أ

21------------------------------------------رئاسة مجلس الوزراء  )أ

21---------------------------------------------سلطة التعیین  )ب

22---------------------------------------------سلطة التنظیم ) ج

  23 ---------------------------------- لدولة ل ارئیسبصفته   هصلاحیات:ثانیا

24-------------------------------------التمتع بصلاحیات تشریعیة:ثالثا

24-----------------------------------------نشرهاالقوانین و صدار إ )أ

24-------------------------------------وامر التشریع عن طریق الأ) ب

25-------------------------------------حق الاعتراض على القوانین ) ج

25------------------------------في دورة غیر عادیةللانعقاددعوة البرلمان  )د

25------------------------------------خطاب للبرلمانتوجیه مكانیةإ) ه
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26-----------------------------------حق حل المجلس الشعبي الوطني) و

26--------------------------------تعدیل الدستور باقتراحسلطة المبادرة ) ز

27-----------------------------------القضائیةصلاحیات ممارسة ال:رابعا

28-------------------------------------للقضاء علىالأ سالمجلرئاسة )أ

28---------------------------فو و تخفیض العقوبات واستبدالهاصدار العإ )ب

28-----------------------حیات ممددة في الحالات غیر العادیة صلا:الثانيالفرع 

29--------الحصار أوالوضع في حالتي الطوارئ لاستتبابلازمة لالتدابیر ااتخاذسلطة  :أولا

30-------------------------------الاستثنائیةجراءات الإ اتخاذ ةصلاحی:ثانیا

31-------------------------------الحربتولي جمیع السلطات في حالة:ثالثا

32-----------------الجزائري ل في النظام الدستوريوّ منصب الوزیر الأ:المبحث الثاني

33-------------2008منصب رئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري لسنة:وّللأاالمطلب 

33-------------نهاء مهامه إ وتعیین رئیس الحكومة و اختیار من حیث سلطة :لوّ الفرع الأ

34-----------------------------رئیس الحكومةلتعیین رئیس الجمهوریة :وّلاأ

37---------------------------نهاء رئیس الجمهوریة لمهام رئیس الحكومةإ: ثانیا

37----------------------------------------قالة رئیس الحكومةإحریة  )أ

37-------------------------------------رئیس الحكومةاستقالةحالة ) ب

39---------------------------------------رئیس الحكومة حالة وفاة ) ج

39----------مهامهمإنهاءالحكومة و أعضاءمن حیث سلطة اختیار و تعیین :الثاني الفرع

40---------یس الجمهوریةئعضاء حكومته و التعیین من قبل ر رئیس الحكومة لأاختیار :لاوّ أ

40--------------------------عضاء الحكومةأنهاء رئیس الجمهوریة لمهام إ: ثانیا

   41 -------------------------------- ة صلاحیات رئیس الحكوم:الفرع الثالث

41-----------------------------الصلاحیات الفردیة لرئیس الحكومةتعدد :أوّلا

41-----------------------------------------رئاسة مجلس الحكومة  )أ

42-------------------------------------تنفیذ وتنسیق برنامج حكومته )ب

43--------------------------------التنظیماتالسهر على تنفیذ القوانین و  )ج
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43-----------------------------------------ع المراسیم التنفیذیة قیو  )د

43---------------------------------------یعین في وظائف الدولة  )ه

44-------------------------------عضاء حكومته أیوزع الصلاحیات بین  )و

44-------------------في دورة غیر عادیة للانعقاددعوة المجلس الشعبي الوطني  )ز

45---------------الأخرىمحدودیة صلاحیات رئیس الحكومة المشتركة مع الجهات :ثانیا

45-------------------------------------عداد و ضبط برنامج حكومتهإ )أ

46-------------------------------------حق المبادرة بمشاریع القوانین )ب

46-------------2008ل  بعد التعدیل الدستوري لسنة وّ منصب الوزیر الأ:المطلب الثاني

47---------و إنهاء مهامهولالأفي تعیین الوزیر تكریس حریة رئیس الجمهوریة :لالفرع الأوّ 

47---------------------------لوّ الأالوزیر یة في تعیینئیس الجمهور ر حریة  :لاأوّ 

48-----------------------ول مهام الوزیر الأإنهاءحریة رئیس الجمهوریة في :ثانیا

48----------------------------------------ل وّ قالة الوزیر الأإحریة )  أ

49--------------------------------------ل وّ الوزیر الأاستقالةحالة  )ب

50-----------------------------------------لوّ حالة وفاة الوزیر الأ )ج

51-----------مهامهم وتعیین أعضاء الحكومة وإنهاءاختیارمن حیث سلطة:الفرع الثاني

51------------الحكومة عضاءأین یوتعاختیار في  التقدیریة لرئیس الجمهوریةالسلطة  :لاوّ أ

51--------------الحكومةعضاء أنهاء مهام إالسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في :ثانیا

52---------2008بعد التعدیل الدستوري لسنةوّلصلاحیات الوزیر الأانحسار:فرع الثالثال

52---------------------------الأوّلالصلاحیات الفردیة للوزیر التقلیص من :أوّلا

52-------------------------------عضاء الحكومة أتوزیع الصلاحیات بین  )أ

53-----------------------------دارات العمومیة السهر على حسن سیر الإ )ب

53-----------------------لالوزیر الأوّ صلاحیات تدخل رئیس الجمهوریة في :ثانیا

53----------------------ویض من رئیس الجمهوریةالحكومة بتفاجتماعاترئاسة  )أ

54----------------فیذه نمخطط عمله المستمد من برنامج رئیس الجمهوریة لتضبط )ب

54----ل في التوقیع على المراسیم التنفیذیة مقیدة بموافقة رئیس الجمهوریة سلطة الوزیر الأوّ  )ج
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55------------------------یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة ) د

55---------------بعد موافقة رئیس الجمهوریةالتنظیماتالسهر على تنفیذ القوانین و ) ه

56-------------------------المبادرة بمشاریع القوانین بعد موافقة مجلس الوزراء )و

57-------------------------------------------ل وّ خلاصة الفصل الأ

59-2008بعد التعدیل الدستوري لسنة الجزائرحادیة السّلطة التّنفیذیة فيأنحو :الفصل الثاني 

59-------------------تركیز السّلطة التنّفیذیة في ید رئیس الجمهوریة :المبحث الأوّل

  60 ---------------------- ةلرئیس الجمهوریظهور صلاحیات جدیدة:المطلب الأوّل

60-------------------لى رئیس الجمهوریةإالحكومة مجلس رئاسة انتقال:الفرع الأوّل

61--------------لى رئیس الجمهوریةإأعضاء الحكومة اختیارسلطةتحوّل:الفرع الثاني

62-----------من برنامج رئیس الحكومة إلى برنامج رئیس الجمهوریة الانتقال:الفرع الثالث

64------------فیذیة رئیس الجمهوریة على سلطة إصدار المراسیم التّناحتكار:الفرع الرابع

65--------------------عمال رئیس الجمهوریةأالصوریة على الرّقابة:المطلب الثاني

65----------------------------الرقابة على إبرام المعاهدات الدولیة:الأوّل الفرع

70-------------------الرقابة على الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة:الفرع الثاني

70-------دور مجلس الدولة في الرقابة على الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریةغیاب:أوّلا

71---------------ئاسیةمجلس الدستوري في الرقابة على الأوامر الر لل المفقود دورال :ثانیا

73--------------------------دور البرلمان في الرقابة على الأوامر الرئاسیة:ثالثا

75-------------التي یصدرها رئیس الجمهوریة على التنظیماتالرقابة غیاب :الفرع الثالث

76-------------------الجمهوریة بالحصانة الكاملة رئیسأعمالتمتع:المطلب الثالث

77-----------------------المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریةانعدام:الفرع الأوّل

80---------------------ریةفة النفاذ لرئیس الجمهو و مسؤولیة جنائیة موق:الفرع الثاني

82-----------------------------إلى موظفتحول الوزیر الأوّل :المبحث الثاني

83-------------------------------هشاشة مركز الوزیر الأوّل:المطلب الأوّل
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83----------------للوزیر الأوّل في التسییر الإداري للدولةالاستشاريالدور : الفرع الأوّل

84------------دور الوزیر الأوّل في مجال إبرام العهدات الدولیةانتفاءتكریس:الفرع الثاني

86------------------الاستثنائیةالدور الثانوي للوزیر الأوّل في الحالات :الفرع الثالث

87-------------------------------قیام مسؤولیة الوزیر الأوّل :المطلب الثاني

87--------تحمل الوزیر الأوّل المسؤولیة السیاسیة المزدوجة على برنامج لیس له :الفرع الأوّل

88----------------------الحكومة أمام البرلمان وأعضاءمسؤولیة الوزیر الأوّل :أوّلا

88--------------الحكومة وأعضاءالرقابة البرلمانیة لإثارة مسؤولیة الوزیر الأوّل آلیات) أ

88-------------------------عرض الوزیر الأوّل مخطط عمله على البرلمان :1-أ

90--------------------------تقدیم الوزیر الأوّل بیان السیاسة العامة للدولة :2-أ

92----عضاء الحكومة ألا ینجم عنها مسؤولیة الوزیر الأوّل و الرقابة البرلمانیة التي آلیات )ب

93----------طرح الأسئلة على الوزیر الأوّل و أعضاء الحكومة من طرف البرلمان :1-ب

94----------------الوزیر الأوّل وأعضاء الحكومة من طرف البرلمان استجواب:2-ب

95-------------------تكوین لجان تحقیق برلمانیة حول السیاسة العامة للدولة :3-ب

96------عضاء الحكومة  أمام رئیس الجمهوریة سؤولیة السیاسیة للوزیر الأوّل و أقیام الم:ثانیا

98-------------------المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأوّل و أعضاء الحكومة:الفرع الثاني

100------------------------------------------خلاصة الفصل الثاني

102---------------------------------------------------خاتمة 

106---------------------------------------------اجع قائمة المر 

116-------------------------------------------المحتویات فهرس


